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ورف 


هارولد .سئي 


هارو لاسكى (+ومو ‏ .140 ) فى طليعة المفسكرين السياسبين 
الذين لمحت أسماؤم فى النصف الأول من القرن العشرين » وقد ترك ثروة 
ضخمة من المؤلفات القيمة » والفصول الممتازة , والنشرات والرسائل تم 
جميعها على غز ارة عله هه أذاف إطلاعه : وول تف_كيره ؛ وفرط 
حبه لإصلاح المجتمع الإنسا وإزالة الظلم والطغيان من الحضارة الحديثة؛ 
وإبراءها من العلل والأسقام اد نى تعوق قيق رسااتها وتهدد حياتها وتشوه 
جمنافا؛ وهو بوصهؤه كرا قد مخطىء وإصيب , ولسكن إخلاصه 
وغ لتقو التقلوال تق كر وص أنه فق الرسي و القت اس ينو قن تتاو ل 
فى كته وحوثه أخطر المشسكلات السياسية وأشدها تعقداً وأحوجبا 
إلى البحث المستفيض ؛ مثل طليعة الدرلة وعلاقتما بالافر أد واجماعات 
والخحرية والمساوأة والعدالة الاجتماعية والسيادة والسلطة وااطاعة وألوان 
الدعقراطية رالاشترا كية والشيوعية والفاشية والنازية والتحررية » وذلك 
كله فى أساو ب جذاب » وبيسان خلابٍ » وعرض واضيم مستساغ ؛ يجمع 
بين دقة عل ايده الجامعى المتخصص وبراعة الصحق القدير الذى 
يعرف كيف بكتب مختلف المستوبات الثقافية » ولذلك علت شورته 
وتوطدت مكانته ؛ وكان تأثيره فى 5 الشيان يوجه خاص والمعنيين 
بالمشكلات السياسية بوجه عام بالغأ بعيد المدى » وكان مما يزيد الاهتيام 
بآراثه والابحاب بشخصيته أنه كان اسنا حاضر البدمة نبيل النفس شديد 
العطف عبل تلاميذه لا يضن عليهم بعلءه ولا يوقته » وقد تأ كدت علاقات 


الصداقة يدنه وس كيار شخص.ات عصره مثل الفاضى هو أو وو القساضى 


سس بار سب 


فرانكفورتر فى الولاءات المتحدة » ولوردهالدين وقادة حورب العال 
فى إنجلترا . 

وقد جمع فى نفسه شخصيات متعددة فكان فياسوفاً سياسياً . وأستاذاً 
جامعيا , وكاتناً فى الصحف وانجلات : وخطيياً مصقعاً » رمستشاراً خاصاً 
لكثير من الساسة ورجال الك . وقد حمل نفسه من الأعباء الضخام . 
وفرض عليا من التكاليف الأرهقة ؛ ما عجرت بنيته الضعيفة عن احتاله 
فعُر بت مس حياته قبل نهاية العقد السادس من عمره الحافل وحاته 
الخصية . 


على أدخم 


2 - 
إن كل مواطن فى العالم الحديث رعية لدرلة ما » وهو مازم قانوناً 
بن يطيع أوامها 3 3 لد المعايير الى تضعمأ أأدولة ملاح حمأتنه 4 وهذه 
المعاسر هى القانون . وللدولة من السلطة ما كنبا من فرض هذه الةوانين 
على تييع من يعيشون داخل حدردها . ذلك هو ؟إه الدولة وجوهرها؛: 
إذ أن كل المنظات الأاخرى ذات طابع اختيارى » ولا يمكتها أن تقيد 
الفرد بوانيها؛ إلا إذا رغب فى أن كرون عضواً فيا . أما إذا كان مقما 
2 درلة معرية » فل مل و رةه له ع هن الناححراه القانو ننه ب هن الخضوع 
لأحكامها . والمطالب القانونية لهذه الاحكام أكثر قوة من التزامات الفرد 
و أنة هرئة أخرى ١‏ ولذلك يكن القول بأن الدولة هحّ الذروة الى شوج 
المنيان الاجماعى الحديث : وتكن طبيعتهأ ألى تنفرد لأ : ف سيادتما 
عل ميم أشكال التفيعاف الاجماعية الاخر ا 


والدرلة يمقتضى ذلك وسيلة اتنظيم الساوك البشرى : وأى تحليل 
لطبيعتها بين لنا أنها طريقة لفرض المبادىء الساوكية التى يحب أن ينظم 
الأفراد حياتهم على أساسها . فهى تأمرنا بألا نسرق وتعاقينا عبلى خرق 
قوانينها »وفى تضع موعه هن لاو أحص وتستتخدم الا كرأه لتضمن إطاعتها. 
ودمن وجبة نظر الدولة لسامدك هذه الاواص شر عنتهاأ معن ذاتها 4 فبىقانوية 
لا لأنها خيرة أو عادلة أو حكيمة , بل لانها أراس الدولة , وهذه اوراس 
هى التعمير القانوق عن الطريقة التى ينبغى أن يسلكبا الأفراد 5 حددتها 
اأساطة : الى هه ور حدها القادر 5 على أخاذ شٍ أر أث ليأ مك من هذا القبيل ٠‏ 


إن الأوام القانونية لا تقرر نفسباء ا أنها لا تنفذ نفسها بنفسها ؛ 


سل م ١‏ 558 


ما يسنا فرد ما , أو هيئة ما من الأآفراد » ؟ تتولى هيئَة من الأفراد أمس 
تنفيذها » وإذا تأملنا دول الءالم الحديث » نجد أنها تبدو داماً فى صورة 
عدد كير من الناس داخل رقعة محدودة من الآر ض بطيعو ن عدداً قليلا 
آخر من اللأفراد . والقواعد الى تضعبا هذه الفئة القليلة ولا الحق فى أن 
تستخدم كل وسائل الضغط والإكراه اللازمة لتأ كيد سلطانها ؛ إذا 
ما خولفت هذه القواءد . وذلك سواء كان هذا العدد القليل عاك السلطة 
الشرعية الشاملة ( كالملك والبرلمان ) فى بريطانيا » أوكانت سلطته محدودة 
من ناحية الموضوع الذى »-كنه أن يفرض طاءعته فيه والطرق النى نحةق 
ذلاك 5 فى الولاءات المتحدة . 


وموجه القول أن كل دولة » فى مجتمع يعرش دأخل رقعة محدودة 
فن الارض ع متقدما الحكرفة وشس:». الم كرمة فق هك ون الآافر اد 
داخل الدولة تتولى تطبيق الأوام القانونية التى تقوم عليها الدرلة » ولحذه 
ايئة من الآفراد - دون غيرها من الحيئات الاخرى الموجودة داخل 
الحدود الأرضية لهذا المجتمع - المق فى أن تستخدم الإكراه لتكفل 
طاعة هذه الاواصس : 


ومعنى هذأ أوكني: ف كل دولة من الدول إرادة تعلو 5 القأنون 
على جميع الإرادات الأخرى » وهى الى تتخذ القرارات النهائية » وتسمى 
فى الاصطلاح ١‏ بالإرادة ذات السيادة » . ولا تتلق هذه الإرادة أواص 
من أية إرادة أخرى » ولا تستطيع مطلقاً أن تتنازل عن سلطانها » ومثال 
هذه الإرادة : الملك واليرلمان فى بريطانيا » وكل ما تقرره هذه الارادة 
داخل ودود إقليمما : مأزم تنيع الافراد المقمينق هذأ الإقلم ٠‏ وق عير 


هؤلاء الآفراد تلك القرارات منافية للخلق » أو غير حكيمة ؛ ولكنهم رغم 
ذلك ملومون قانونا بطاعتها » فا مواطن الإنجليزى الذى لا بروقه مثلا قرار 
من قرارات كنيسته: يمكنه أن يتركها , ولا بمكنها أن تجيره على قبول 
قرارهاء ولكن إذا ل يرق المواطن القانون الذى يتعاق بضرببة الدخل , 
فهو مم ذلك مازم قانوناً بطاعته : وإذا حاول أن يتحدى فاعليته » فسوف 
يرغم فى الخال بصورة أو بأخرى على الخضوع له وتحمل مغبةعمله وهكذا 
الدولة جموعة من الأفراد بخضعون - بالإكرآه إذا لوم الام لطريقة 
معينة فى الحياة » ولا بد أن يطابق كل سلوك المجتمعهذه الطريقة . والةواعد 
النى تحدد طبيعة هذه الطريقة هى قوانين الدولة » ومن الواضمم منطفياً 
أن هذه |أقوآنين لها الو لوية الضرورية ؛ أى السيادة عل يسع القواعد 
الاخرى . ويسى الأفراد ألذءن يضعون هذه القوانين ٠‏ بالمكومة 1 


ولسحجى بد تور الدولة وعه القواعد الى وه ع 
ا 0 كفة وضع هذه الموأعد ٠‏ (ب) الطرق ال مشعة لتغبيرهأ 


رض الاشخاض الى دودرة رهما , 


ل اعم 


هذا بطبيعة الخال من ناحية النظر إلى الدولة بوصقبا نظاما قانونيا حتاء 
فهو مجرد وصف للطريقة إلى تتشابك بها العلاقات الاجتماعية فى جتمع 
حديث بغض النظر عن الطريقة التى نشأ ما النظام القائم والاغراض الى 
تخدممأ ٠‏ أو ما نطوى عليه من قيمة: أو مأ حيق نه من أخطار أثناء تأدته 
لوظيفته . 


من الواضح أن كل هذه النواحى من الاهمية بمكان ؛ فطابع الدولة 
الحديثة » هو نتيجة التاريخ الذى مرت به ؛ دلا يمكن فهم هذا الطابع إلا فى 
ضوء هذ! التاريخ والدولة لا تباشر سلطتها فى فرأغ وإ ما تستعملها لتحقيق 
غابات معينة » وتغير قواعدها فى جوهرها اضمان تحقيق الغابات الى تعد 
صالحة - فى وقت معين - فى نظر أولئك الذن بتمتعون بالحق القانوق 
فى ممارسة ساطتها . وإدراكنا لما تنطوى عليه الدولة من قيمة وما تتعرض 
له من أخطار - حسب هذا التصور - سوف يعمد يوضوح وإلى حد 
كير على نظ رتنا للخايات اانى تسعى الدولة إلى تحقيقها ٠‏ والطريقة الى نسعى 


ممأ لتحميق هذه الغانات ٠‏ 


ولا أستطيع أن أدعى هنا أنتى أتناول تاريخ الدولة »وإما أكتق 
0 4 بأن | 3 أن طآأ 0 أإدولة وصهيا م ممه هذات سمادة ٠‏ كان نتاج 
سلوداة طويلة من الغاأروف التارضية انى كان أهها - 2 ترم الإصلاح(١)‏ _- 
الحاجة إلى وجودهيئة تنظيمية » يمكن أن ترجع [اها كل «طالب الساطة 


)1١(‏ فترة الإصلاح الديبى ف القرن البيادس عثس ه 


لا 


لاتخاذ قرارات نبائية . وقد أ كدت الدولة أولوتها على كل اطيئا تالاخرى: 
لآنها حققت فى هذه الفترة أمل الناس فى سلام منظم » وهو الشىء الذى 
لم تستطع أية هيئة أخرى أن تدعى أنما تكفاه » فإنفوضى المذاهب الدينية 
لم تحقق شيئاً يذكر ؛ الهم إلا ااصراع ,كا أن التنظم الاقتصادى كان حلياء 
وذاطابع فردى لأدرجة أنه ' 53 قادراً على وضع (وأعدعامة , وبرزت الدولة 
باعثيارها الطيئة الوحيدة القادرة على وضع الأوام القانونية » ااتى تاتزم 
احترامها جمورة الناس » وكانت قادرة على تنظم الحياة , لآنه لولا أوامرها 
لما كان هناك نظام ء وكان فوزها نابعا من قدرتها على فرض إرادتها على 
جميع اللأفراد » بِينما لم تستطع الهيئات الآخرى اتى تنافسها تحقيق ذلك 
رغم أن اضال هذه اليئات لم .يكن أقل مراسأ من نضال الدولة فى هذا 
السبيل . 


ولكنللماذا استطاعت الدولة أن تقرض إرأدتها ؟ . عند هذه النقطة, 
لتقل دن الحدث عن طريعة الد؛ لَه بوصفما زنظامأ قأنو نأ حتا 1 وننظر 
إلها باعتمارها موضوعاأ للتحليل الفلسى ٠‏ وهنن الوأضيم نا ب أن ننظر 
هنا إلى الدولة. من زاوبتين تلفتين » فعلينا أن نشرح أغراض الدولة ”م 
تبدو بصفة عامة » أى ما الذى يفسر طابع الآوام اقانونية التى تفرضها 
الدولة ىَْ و فت معان 6 يب علءنا أن بحث عن المعا ير اأبى كن من 
أن اد إصورة عامة الطابع الذى كاب أن تدده هذه الاواص اأقانو أمة , 
وبأختصار ٠‏ مأ الذى امسر طبيعة حمأة دولة معرنة 3 ولتسكن فرلسأ فعود 
النظام القديم ؟ ما الذى بدعونا إلى الحم على الدولة الفر نسية ف عبد النظام 
القديم , بأنما كانت غير موفقة فى عملها على تحقيق الأغراض ألتى توجد 
من أجلها الدولة ؟ 


5-000 
إن سلطة الدرلة » هى الصورة الفعالة لقدرتها على إشباع المطالب 
المؤثرة التى تقع على عاتقا » فرعايا الددلة برغيون مثلا » فى حماية أنفسهم 
وممتلكاتهم » فعندئذ توجه أوامى الدولة القانونية لإشباع تلك الرغبة . 
وإذا 9 رعاباها فى عبادة الله على طر يقتهم الخاصة . دون فرض قيود 
عل أى شكل من أشكال الاعتقاد الدنى » وكان هذا طلا من غير الممكن 
نقضه » فإن الدولة تجعل من التساخ الدبنى أحد أوامرها القانونية . وقدكان 
سبب اندلاع الثورة الفرنسية بيساطة » هو استحالة إشياع مطالب رعانا 
الدولة التى تقع على عاتق هيئاتما ؛ فى ظل اأنظم الفانونية ااتى كان يسير عليها 
النظام القدم . 


وبذلك حاون الأوامر القائونية عثابة عبر إيحاى قن مطل قاعم 
قعل ع 5 تتمشى ورغيات أوائغك الذن رفون ٠‏ كبيف إشعرون مركن 
القوة أأسياسية برغياتهم ه_ذه , وقوافين أنة دوأة إذن ٠‏ هى محاولة ذل 
للاستجاية إلى هذه الرغيات 3 وتشرفف علي صلاحتها على مدى #جاحما 
ف هذه الاستجابة من يلوق هلأ الخضم المأ أكل ه ن الرغيات 4 | ى توأجه 
مأ الأفراد دولتهم ع تلتفى بء«ضص د الذأات 5 لتصاغ ف صورهة 
أوامر قانونية » إلا أن ميدأ الاختيار ايس ثابتاً داكا , و إإعا دده الزمان 
أو المسكان 4 فلا عكننأ أن لتصور دولة قُّ الحضارة الغر بيه ا تقر ض على 
رعاءأها ضرائب 6 لعوبل برنامج العام القونى 4 يمأ كان من المستيعد 9 
57 أقل من فرل وأصف »2 أن نتصور أنة دولة بر رعاباها عل الرسهام 
فى مثل هذا الغرض . وكرور الزمن أصبم هذا المطلب» الذى لم يكن فعالا 
فها مضى , مطلبا لا يكن أن يقاوم . 


.خم - 

ما السبب فى ذلك ؟ من الواضم أن أوائك الذين بمارسون السلطة 
فى الدولة قد ارتأوا أن ممن الضرورى ء أو من الحكمة » أو العدل : 
أن يستجببوا المطالبة ببرناج للتعلى القرى . ولكن علينا أن نكتشف 
ما الذى بعل هذا المطلب ضرورياً اي وقت معين : وزمن معين. من 
الواضح أن الإجابة عن ذلك لا يمكن أن تسكون ء بأن المطلبكان معةولاء 
فكثيراً ما رفضت الدولة الاستجابة لمطالب مءةولة ؛ فى الوقت الذى 
أستجابت فيه لتلك المطالب التى لا عن للعقل حسب ما بدو أن سبررها . 
كا لا مكن القول بأن تلك المطالب حكيمة فى جوهرها ء لآن رجال الدولة 
لا تصرفون كك داماً إن ادير ل ل وضو 0 لمكن علءنأ 
أن تغرف الستب. فى أن مطلاً دون غيره تراه الدولة ضرورياً فى رقت 


معان » ومكان معان . 


ولاشك أن الدرافع النى تحر رجال الدولة على العمل » غاءة فى التعقيد ‏ 
نحيث لا لسنى انا أن نشر-حمأ ريا مسطاً إذ لا بوجد سيب وأحد 
ممكن أن يستبعد ف الهابة باق اللاسساب . ولكن ممكننا القول كقاعدة 
عامة » إنطابع أية دولة بعينها؛ هر الطريقة التى يسير عليا النظامالاقتصادى 
الفائم فى الجشمع الذى نحكمه هذهالدولة » وإن أى نظام اجتماعى ,يظهر 
فى صورة صراع للسيطرة على القوة الاقتصادية ‏ مادام أولئك الذين 
علكون هذه القوة » قادرين بقدر ما ممتاسكو نء على تنفيذ رغباتهم . 
فالقانون حينئذ يصبم نظام للعلاقات . يعير عن رغياتهم تعبيرا قانونيا . 
وبذلك تكون طر بقة توزيع القوى الاقتصادية . فى وقت معين » ومكان 
معين ؛ هى التى تشكل طابع الأوام القانونية التى تر ض فى ذلك لوقت , 


د 4 إ سىس 


وذلك المكان . وتعير الدولة » فى هذه الظروف » عن رغيات أرائك 
الذين يسيطرون عل النظام الاقتصادى ٠‏ فالنظام القأنوتى ؛ عثابة قناع 
مختؤوراءه مصلحة اقتصادية مسيطرة لتضمن الاستفادة من اانفو ذالسياسى: 
قالدرلة أثناء اوتا اسلطاتبا للا تعمد إلى تحقزى العلذالة النامة + أى المنفعة 
العامة » وإما تعمل على قيق مصاحة الطيقة المسيطرة فى امجتمع بأرسع 
معأنى هذه المصاحة . 


وبحب أن نكون على <.ذر ء بحيث لا نفهم مأ أوردته من الرأى 
أ كثر مما يعنى » أو أ كثر مما ببررء فهو يشرح الطابع العام للدولة ولا يتناول 
بالشرح تفاصيل أعمالها يا يقول بصفةعامة , بأن حق الاستمتاع بالمزايا؛ 
يقترن دائماً >يازة الممتلكات ؛» وبأن الحرمان من الملكلة » هو حرمان 
من حق الاستمتاع بالمزابا . ويقول بأنه عندما بتغير ميزان الملكية فى 
امجتمع بتغير كذلك ميزأن العمل فى الدولة ليقابل التوازن الجديد. ومن 
النادر طبع أن يتم ذلك التغير فى الال » كا أنه لا يكون كاءلا أبداً » 
إذيتطب الام فى الحركات التارضية » فترة من الوقت » تجعل كل 
نكيف أمراً جزئياً . وقليل من ااطيقات ااتى ظفرت بالسيطرة قد أسرفت 
فى استعالها » فهى تعمل على شراء رضاء معارضها عن التوازن البديد : 
ومن النادر ألا تشعر بأن وصوطا إلى الساطة ؛ فى حد ذاته . يكنى دون 
بذل جهود فى سيل ذلك الاستشعاد الذى شقيت منه قبل ذلك . 


وما من أحد بدرس, شر بع دولة : إمتطيع أن شك ق صلته »طالب 
تلك الطبقة التى ممارس السلطة باسمه . فتاريخ قانون اانقابات العالية فى 
إنجلترا » دتارييم حرية التعاقد فى أمريكا .. وتاريخ التشريع الزراى فى 
بروسيا ؛ كلها أمثلة للطريقة اأتى دعبا طيقة اقتصادية مسيطرة لنُستغل الدولة 


سد وكا سس 


فى إعطاء الصفة النهائية لتللك الاوامس القانونية الى نحمى مصالحهبا على 


أخنن وحدك , 


ولا يدعونا ذلك لآن نكر » ولو لاحظة واحدةء عل الطبقة الما كة 
رغبتها فى أن تح بالعدل والمنطق . ولسكن الئاس يختلفون فى تفسكير م 
تبعا لاختلاف طرائق معيشتهم ٠‏ فعند مواجبة المشكلة الآتية : ما هى 
الآوامس القانونية المطلوبة فى النبابة لصالحم الجتمع ككل ؛ نجد أ نكل طيقة 
توأجه هذه المسألة ٠‏ وفى ذهنها مقدمات منطقية همهمة » غير محددة لها 
أهية جوهرية نظرها إلى المنطق أو العدالة . فالأغنياء يدأبيو نعل التقليل 
من شأن الملكية باعتيارها وسيلة لاسعادة ورجال الدين مالغون دايا فى 
تقدبر تأثير الإعان على الخلق » بينها سند رجال العلل عادة : أضية لآ مبرر 
لها للعلاقة بين العلى والحكمة . فنحن نعجناء #ار بناء ولا كنا نكتس ب الجانب 
الحام فى تجار بنا فى أثناء كسينا للعيش » فإن الطريقة النى يكتسب با هذا 
العيشء هى التى لها أكبر الآثر فى تتكوين أفكار نا عما نرغب فيه » فل ستطع 
دجون برآيت» إطلاقاً أن بدركقيمة قوانينالمصانع » لآنما كانت تتعارض 
مع الخبرة الى ا كنسها وتغلغات فى نفسه باعتباره صاحب ٠«صنعء‏ وإن 
أحد ملاك الأراضى ؛ مثل «لورد شافتسبرى ءلم يد صعوبة فى إدراك 
مبادىء العدالة . فى تشريع المصنع » بيننا لم يستطع أن يدرك العدالة فى 
تنظيم أحوال العمل الزراعى »6 أن ملاك العبيد فى الولابات المتحدة ؛ 
كانوا يؤمئون إبماناً عميقاً » بأن نظام الرق » كارى فى مصاحة 
العبيد أنفسهم . 


وقد يقال أحيانا إن هذه النظرية ,قد تنطبق على مجتمع تكون 


السلطةفيه ذات طابع « أوايجارشى » ففى إنجلترا مثلا » إذا اقتتصرت الحقوق 
السياسية على الطبقة المتوسطة , فن الطبيعى أن يدعو ذلك إلى أن يغلب 
على التشريع طابع الطيفة المتوسطة . ولكن حيث يكون نظام الدولة ؛ 
نظاما دعتر اطي مينياً على حق الانتخاب العام » فإن اختيار حكام الدولة 
الذى يتم بوساطة امجتمع ككل » يبطل أىتفسير اقتصادى يقوم على النظرية 
الاقتصادية القائلة بأن المللكية هى التى نحدد أساساً طابع الدولة . 


إن هذا الاعتراض عل أ حال » ئيس جوهر نا كا يبدو لآرل وهلة , 
فصحيح أن الدرلة الديمقراطية عموماً ٠‏ أكثر سناء على الشعب هن 
الدولة الأو ليجارشية » ويتضمم ذلك من الفرق بين التشريع الإنجليزى فى 
القرن التاسع والفرن العشرين ٠»‏ إلا أن هذه الفروق لا تمس جذور الأمر . 
فإن السلطة تعتمد أساساً على الشعور بالماسكية , وعادة التنظى والقدرة على 
إحداث أثر سر يبع وفى الدرلة الديمةراطية » حيث بوجد تغارت كير 
فى القوة الاقتصادية » د أن أم ما عيز الفقراء هو افتقارتم إلى هذه 
الخصائص بالذات . فهم لا بعرفون القوة اأنى يمتلكوها , ؟ا أن منالصعب 
علهم » أن ينبينوا الآثار النى تننجم عن تنظم مصالحهم » وم يفتقرون إلى 
الاتصال الماشر بأوائك الذين حكمونهم . ؟ا أن أىتصرف تقوم بهالطيقات 
العاملة » ولو كان ذلك فى دولة دعةراطية ؛ ,نطوى على غذاطرة بأمنها 
الاقتتصادى لا تنتاسب إطلاقاً مع ثقتها فى الكسب . فن النادر أن نتوافر 
لها الآدوات اللازمة لضمان تحقيق رغباتها » بل ل تتعم حتى كيف تسن 
صياغم! والدفاع عنها , فهى ترزح تحت الشعور بالتقص الذى ,بتولد عن 
الطاعة الدامة للأأوام » دون أن يكون لديا خبرة تامة بالثقة أأتى تتولد 
عن التعود على إلقاء الأوام ٠‏ 5 ميل إلى الخلط بين النظم التى ورثتها , 


الإن# الل 


وبين قواعد المجتمع التى لا مفر منها . وهناك فى الواقع كثير من الأسباب 
التى تدعونا لآن نتوقع » أن الدولة الى تقوم على أساس دق الانتخاب 
العام ء ستكون مسئولة عن كفالة حقوق أوسع للجمبور . أ كثر مما يكلفله 
و آخر من أشكال الحم ! ولكن ألا بوجدد أى سيب تأرضى 
دعونا لآن نفترضء أن ءثل هذه الدولة ستسكون قادرة بنفسها مباشرة » 
على إحداث تغيير جذرى ىق النتايم الاجتاعية مجتمع متفارت من 
النأحية الاقتصادءة . 


رنخلص من ذلك . بأن طميعة الأوام القانونية » فى أة دولة » تتطابق 
همع المطالب الو ثرة الى توأاجبما ألدولة ١‏ وأن هذه المطالب دورهأ 4 
توقف غنوه على الطريقة التى تتوزع با القوى الاقتصادية فى جتمع 
الذى تحكه الدولة . ويقبع ذلك » أنه كليا كانت القوة الاقتصادية موزعة 
م عادلا كانت العلا قكه فاق ليق المصلادة العامة المجتمع 6 والأوامر 
القانونية التى تفرضها الدولة ٠‏ لآن من الواضم » أن القوة الاقتصادية 
المتكافئة » تعنى مطلاً حيوياً متكافقاً » وحيئذ لا مكون إرادة الدولة 
ماعدازة إلى كاه معين »2 أكثش من عير ه ( فاذا كانت الدرلة عثابه تنظم 
سهدف إلى حقيق المطالب ؛ فنجد أنه كا زاد التسارى فى تو زربع القوى 
الاقتصادية التى تواجبها الدولة » كانت استجابتها لهذه المطالب أكثر 
ثهولا . 


وعبل أن حال الكو أن هله مض التجربة العامة للتاريخ 5 فالدولة 
الارستةراطية قل أستمرت 4 لان عكيلف م ألذن كانو أ رومين من مز أياهأ 5 
والمدركين لقدرهم عل الاعترأض على افيا / كأنْ هن القة سك لم .يكن 


د 


له أثر فعال . 9 تقوضت دعا مها » لان تغبير أ فىنظام الإنتاج اعدف ديرا 
فى ميزان الملكية فى هذه الدولة » بحيث أصبم أوائك الذين حرهوا ٠ن‏ 
الساطة قادرن ‏ إذا اشتركوا! اشتراكاً فعليأ فيا جد من أحوال ‏ 
على إرغام الدولة على أن نوسع من نطاق إفادتهم من الأوامر القانونية 
التى فرضتها . 

وعند هذه النقطة نجد أننا فى مركن سمح لنا بأن تحدد معنى الدولة » 
باعتسارها نظاماً قانوناً حتأ . رإذا نظرنا إليبا من هذه الناحية » فإننا 
لاندرك لها قيمة خارج هذا النطاق القانوق . فالدولة مجموعة من الأوامر 
القانونية , عثابة بجموعة من القوى المتقابلة مؤقتاً » والتى شغير طابعها : 
تبعاً لتغير القوى التى تحصدد وضعبا الراهن . فقوانينها صحبحة : عمعنى أنه 
55 فرضها فعلا فى لّظة ما . وإذ!ا حدث ونسيت صحتها إلى ان عأ زه 
لقيقة «صدرم | النباقى » فاناا يذلك نتعدى النطاق القانوفى إلى أواح و نر 
فيبا عوامل أخرى . فالقانون ااصادر عن الكو جرس أو ايرللان بفرض 
نفسه ف المجال التانوق , جرد أنه قانون صادر عن الكو #رس أو 
البرلمان » وإن محث عن 5 أخرى ٠‏ تبرر قوله . ككر نه 1 مشلا 
أو عادلا » فإن المصدر الذى يننثق عنه - على هذا الاساس .. 0-5 غير 
ذى «وضوع ) لانه عنديل يبى نفسه على أغار بة لقم الا بوجد تبر بر 
لها من الناحية القانونية الخالصة . 


اد 


ومن هنا بتتضح الوجه الثانى » لفاسفة الدولة التى أشرت إايها فما تقدم . 
لقد وصفنا الدولة بأنها ‏ فى القانفون - نظام ,نطوى على أواس تفرضبها 
باسمه هيئة من الرجال , يطلق عليهم فى تجموعبم أسم الحكومة . وقد رأنا 
أن هذه الجموعة من الآوامء تستمد طابعها الجوهرى «ر1 النظام 
الاقتصادى » الذى يقوم » فى وقت ماء وراء النظام القافوتى المعبر عن وقع 
مطلب «ؤثر فى المجتع . ومن الواضم أن هذا لا يدلنا على ثثىء خارج نطاق 
الحقيقة الخالصة . إنه شرح السب ق أن تدم الدولة على شر ! بع ذى طأ بع 
خاص » ولكنه لايوضح أى طابع ينبغى أن يسم به تشريع الدرلة 
كدرلة . 


إن القول بقانون بحت أمى يعمد فى تبربر قبوله على أساس المصدر 
الذى يذبع منه القانون . ولكننى إذا تساءلت : لماذا ينتظر منى أن أطيع 
الدولة ؟ فن الواضح أنه لا .يكنى أن يقال لى » إتتى يحب أن أطيعها مجرد 
أنها الدولة . وسوف أسأل 5! سأل الناس فيا مطى: لماذا تستوجب أوآمر 
الدولة الطاعة ؟ وإذا تعارضت هذه الآوامر مع كل ما أعتقده وآمل فيه 
ون نه ,» فقد أسدا: تج م أ تج الناس فم دضى ) أنه أحين أمائى أى 
مخرج أختر ظ إلا أن د الطاعة 9 منى على هذا اأنحو 

لذلك يحب أن تبرر أوامر الدولة نفسها ء على أسس أخرى غير كونها 
0 ؛ إذ أن مثل ه_ذأ المصدر يرا من أبن تجىء » 5 بسين 
لنا أ ن الا كرامعل طاعة هذه الأآراهر سيكون داما نحت تصرفبا , ولكنه 


(م؟ ‏ مدخل العلم السيانى ) 


لا نخبرنا أكثر من ذللك . فبو لا بين لنا أرد_ الدولة كانت على <ق فى 
إصدار هذه الأرامر . وهكذا! لا تعتير النظرية القانونية للدولة نظرية حق, 
إلا إذا تتضمنت 0 عدردا غير نظار بة القاثنون » وعلينا | أن تتساءل : 
اذا سن القانون ؟ رما هى الغاءات التى يدر أنه يسعى إلى حقيقبا ؟ 
1 يعتبر أن هذه الغاءات » جب أن تكون هى نفسما غاياتنا ؟ وذلك 
قبل أن نكون نظرية للدولة #كن أن نعتبرها متمشية مع هدف الفلسفة 
السياسية . ولذلك بحب أن تضيف للقانون غائية تجعله جديراً بقول 
ااناس له . 


تاي الغائيات فى القانون بمدى تباين نجرية النوع الإنسانى التارضخية ؛ 
و#در يئأ أن عين بعض المفاهم الخاصة المار زة » ل نرى كف سعى 
الناس لتيرير النظم القانونية التى عاشوا فى ظلها . وعكننا أن نسمى نظرة 
الإنسان السائدة إمان جر بته البدائية » بالنظرة اللاهوتية » فالقانون ليس 
مموى جموعة من القواعد الإلهية الى منحبا الإله أو الالهة لمن يعيثون فى 
ظلبا ؛ وبناء على ذلك فبى خليقة بأن تطاع لآن مصدرها الوحى المقدس . 
والمثلالواضم علىذلك قوانين « موسى » وشريعة « حامو ران » الى أعطاها 
له إله الشنمس مفصلة تفصيلا كاملا » وطلب هن الناس أن بطيعءوها , لآن 
غضب الاطة سوف حل عن خالفها .وإذا انتقلنا إلى مر حلة أخرى ء ققد 
نيحد القافون فى صورة جموعة من العادات الاجتماعية اأقدعة , قد لا كون 
مكتوبة . ولكن جرى العرف عل أن تحافظ عليها طبقة من الكبنة , 
وتطالب الناس بطاعتها خشية غضب الاطة إذا ماخالفوها . 


ورد الجانت ألا كبر من هله أانظر بأت 4 إلى التأريخ المدانى لجنس 


يلحم امأ ند 
اليشرى ء أما فى فترة أ كثر نضجا . كالفترة التى نشأ فيها التشريع الروماق 
مثلا » فكانت طاعة القانون تطلب باساء على أن مسادئه وليدة الطبيعة 
الأساسية للأشياء . وأن سلوك الناس » جب , تبعاً لذلك » أن بتمشى مع 
هزه الممادىء . 


وتقري هذه الزفانة امكو توق نظرة ياوها ال كو > وده أت 
القائون »كرأة تكس فيه العقل الإطى الذى نظ ألكون وبسيطر عليه , 
فإذا أطاعه الناس »5 هو اي 'فإنهم بذلك يحماون سلوكبم متمشيا 
مع الخطة البى يعتمد عليها النظام الصحيم للعالم . ويشبه 5 أيضاً النظرة 
التى اتخذها « كانت » والتى تعتبر القانون ججموعة من النعالم التى “سكن كل 
فرد من نحقيق أقصى ححربة له 26مةة مع حرية مشامة بء 0 الآفر أد 
الآخرون . وتصبم هذه النظرة عند « هيجل » نظرة كوفية » عندما ينظر 
إلى سير التاريخ على أنه فكرة تكشف عن حرية تتزايد غلى الدرام , 
وتحقق وجودها خلال تطور الدولة . ْ 


هده !أ نظار + بأت 53 ها تنفق ف شخاصة وأحودة دما تجعل إبرام أأقانوت 


يا 85 سرطرة هه ا 


وسواء كأن سيب القاثون هو الخوفمن الله , أو تحقيق الخطة الكامنة 
ففالكون» أو فيل الرية المتزأيدة ؛ فإن هذه النظريات لا تنصور الإنسان 
عاملا مستقلا تشكل تحر نه صنع القانون : عنعمد ووعى . جُوهر القاثون 
5 ترى هذه النظر بأث داعا د بعيداً عن الإنسان » وعليه 0 بجده . ويكئن 
الصلاح فى أقباع ألا نسان شر بعة لا يدله فى وضعئا . فالمطلوب منه هو أن 
يقبل عن تصديق جموعة من الأوامر باعتبارها مثل نتائم لا مفر منها 


ا 5 

لجركة الدنيا » أو على الآقل باعتبارها نتاتح إذا فر هنها عرض نفسه 

للخاطرة خلاصه0" . 
فقي الو 2 قصور مثل دذه النظر بات ء فَقّد أثرتت المحوث التارخية 
خطأكل النظم النى تدعى أنها تعمل. فى ظل العقو بات اللاهوتية ؛ فالإله الذى 
أوحى مما ظُْ لغة غامضة لا حر فيا . إلا لمن نصيوا أنفسهم أتياعاً له . 
ومن الواضم أن تلك النظريات اانى قامت على أساس منطق يفترض نظاماً 
للعالم يعبر صوتاً للطرعة أو العقل , منلثقة عن >ارلة لاكتشاف قوانين 
للحياة الاجتاعية , تشسه فى طابعها قوانين الطبيعة الجامدة . وهذه المارلة 
مستحيلة » فوى تتجاهل أن الحاة | لاجماعة ليست متحدر 3 عل الدو أم 
كسب بل هى جديدة على الدوام أيضأ » فعوامل توازنها هى الإرادات 
الفعالة للأفراد الذين بتمكنون عنطر بق خصهم لانتائم العارضة أن يغيروها. 
فهم حدثون التغبير بإرادة التغيير . لذلك يستحيل الوصول ف عالم السياسة 


)١(‏ يقول الميثاق الذى أصدره الور الوطنى للقوى القعبية فى المبورية العربة المتحدة عن 
موضوع الدين : « إن القيم الروحية الالدة النابمة من الأديان قادرة على هداية الإنسان وه-_لى 
إضاءة حياته ينور الإعان » وعلى منحه طاقات لاحدود ها من أل اخير والحق والحية . إت 
رسالات المماء كلها فى جوهرها كانت ثورات إنسانية أستهدفت شرف الإنسان وسعادته » وإن 
واحب اللمفكرين الديئين الأكبر هو الاحتفاظ للدين مجوهر رسااته , 

إن جوهر الرسالاث الدينية لايتصادم مع حقائق الحاة » وما ينتج التصادم فى بعش الطروف 
من ماولات الرجعية أن تستفل الدين ضد طبيعته وروحه لعرفلة التقدم وذلك بافتعال تفسيرات 
له تتصادم مع حكته الإلطية السامية . 

لقد كاأت بع الأديان ذات رسالة تقدمية » ولكن الرحعية الى أرادت احتكار خيرات 
الأرض لصالحبها وحدها أقدمت على جرءة سكرمطامعها بالددين ٠١‏ وراحت تالتمس فيه ما يتعارض 
مم روحه ذاتها لكى توقف تيار التقدم . 

إن جوهر الأديان يوكد حق الإنان فى الحياة وفى الحرية » بل إن أساس الثواب والعقاب 
فىالدين هو فرصة متكائة لكل إنسان . إن كل بسر ببدا حياته أمام خالقه الأعظم بصفحة بيضاء 
مخط فيبا أعماله باختياره الحر » ولا برضى الدين يطيقية تورث عقاب الفقر والجبل والرضاغااءة 
اللاس ونحتكر ثواب الخمر لقلة منهم » . 


او 


إلى قوانين ها من الثات الكبير ؛ ما للقوانين الطريعية مشل قوانين علبى 
الفيزياء والكيمياء . والفسكرة القائلة بأن الحياة الاجتماعية تتمشى مع نظام 
الطبيعة » 5 يذادى المذهب الرواف ١‏ تنسى أن الغن هو طبيعة الإنسان فى عالم 
حفن وان الحياة طيدَاً لاسعى ميأدىء الفن » تعتمد على أظرة للجال 
أو للخير يممكن أن تطيق تطميقاً عاماً . 


والحقيقة الآنهى أن معظم نظربات القانون ااتى حثناها قد بررت داكا 
النظام الاجتهاعى » الذى يعيش فى ظله الكثير من الناس لمصلحة فت قليلة 
ونحن لا نشوه نظرية هيجل فى الدولة » حي! نقول إن الإنسان فى رأه قد 
وجد أس تعسير عن حربته فى طاعته لملك بروسيا . وخلاصة اللا 
أن مثل هذه الآراء كانت فرضاً لمفاهم مستمدة هن تجربة جرئية متحيزة 
على إراداتبقية أفراد اجتمع ؛ دون أدفىعارلة مناسبة لسكشف عن مدى 
مطابقة تجربة الآخرين انتائج هذه المفاهيم . 

وهذا هو ما أضئ الجاذبية على نظرية للقانون ظلت تخلب ألباب الناس 
منذ عود الإغريق الأقدمين . 


إن هذه النظرية بسيطة فى عناصرها على الأقل . فبى ترى أن ااقانون 
لمكن أن يقيد الآفراد إلا إذا قبلوا ذلك ؛ وهذا ,سكون العامل الذى 
يضق عل الآواصس القانونية صّها ‏ فى أى نظام للدولة ‏ هو أن الآفراد 
قد قبلوا الممادىء الكامنة التى بنيت على أساسها هذه اللأوام القانونية » 
فكل فرد بعل أن الحياة مستحيلة مالم يف الناس بوعودهم : فإذا أقنا الدولة 
على أساس القبول » بمكن عندئذ للقوانين التى تضعبا الدولة أن تقيد 
المواطنين » وإلا كان ذلك [كراهاً سافراً , لا بمكن أن يكون له أي 
أساس أخلاق . 


سس ل 4أ ميس 


وهذه النظرية فى أشكاها الآ كثر بدائية , هى نظار بة العقد الاجتماى 
وهىتقرر أن الناس شاون إنشاء الدرلة؛ وعتحوتها ساطة إصدار اللاواس: 
وأحياناً يا هو المال عند هويز ‏ تكون ااسلطة ٠طلقة‏ ولاعكن حا . 
ولتفادى فظائع الفوضى ينصب الناس فرداً مستيداً ليحكهم . وأحياناً 
تسكون ااسلطة على العسكس من ذلك » أى تسكون مقيدة » و سكن عيبا : 
كا هو الجالعند ه لوك» فالناس يتبينون فائدة الدولة » ولسكهم لايوافقون 
عل جعلمأ ذات سلطة شاملة ؛ بل ب أن تحفق ألدوازت ف الدولةبوجود 
جماعة محدودة؛ وأن تلتزم نصوص العقد بدقة وإلا تعرضت لطر الثورة . 
وأحياناً .كا هو الجالعند روسو-_تلق الدرلةمنقدول الآفرادها باعتيارها 
شاملة السلطة ؛ إلا أنكل إرادة من إرادات هو لاء الآفر اد ؛ فى كل مر داة 
من هر أحل العمل ؛ تشكل جزءا من إرادة الدولة , أثناء ممارستها لساطتها ؛ 
ورأى اشعب بكرن هو الموجه لتصرفاتها 000 5 شد قافوتها 
أعضاءها : لأنهم 3 أنفسهم الذن إضعون مأدته . 


ولا يستطيع أحد ‏ ؟ أعتقد . ب كر أن 5 النظر يأر 


فوفقاً هذه النظزءات يصنع الفرد بقيوله للقانون ٠‏ التزأمه به . 


وبذلك يكون من الواضم عقلا ء أنه يحب أن يعتبر الفرد نفسه مقيداً 
بهذا القانون » ولكن يجب ألا نغفل جو انب النقص الشديدة التى تعاقى منبأ 
مثل هذه أأنظر بأت؛ فلس لد: نا أصلا ديل على وجو دعقد أجماعى ما تدعى 
النظرية : فالدرلة لم تصنع » وللكنها متك لا يمكن أن تساس أمورها على 
ماس القبو ل وحده . وليس ذلك لوجود أقلية معار ضة. جب إخضاعبا 


ع اال 


كسب ء وإإما هناك حتقيقة أخرى أيضاً وهى أننا هتى تاوزنا «دولةالمدنة» 
الصغيرة ؛ نيحد أن مشكلة الحججم تجعل المكومة النيابية ‏ فى أبة صورة 
من صورها - هى الشكل الوحيد ؛ الذى سكن , من الناحية العملية » أن 
تظهر بوساطتا إرادتها . وكثيرا ما تحدث مؤ يدر نظر بة التعاقد» فى 
هزه النقطة ؛» عن قبو 0 ولا كان من ألو ضح أن القءو ل تضمن 
فكرة عمل إرادى در , فإن الام يتطلب شيئًا أكثر إجابية من ذاك . 
اذأ تقول عن القأنون الذى ,يله الفرد عند وضعه ٠‏ 5 سحب قبوله 
ننجة لتجر بته أثناء سر يانه ؟ فبل يستمر فافذ المفعول بالقياس إليه ؟ ألا 
تعوق القدرة على سحب الموافقة عمل الإرادة ويجعله مستحيلا ؟ 


وعلى رغم أنه من الواضح ؛ أن أفضل نسق من الأوام القانونية » هو 
الذى بتضمن أقل قدر مكن من الإكراه . فإههن المستحيل أن نتصور 
شيعا حديثاً كته أن حدق غاباته ٠‏ دول استخدام القوة . ولو عم 
بعض موأطنيه على الآاقل . 


7 1 3 

ولنعرض مشكات:ا الرئيسية بصورة أخرى . فالدولةكا قلت هىطريقة 
لتنظيم الاوك الإنسانى : وهى النظام القانوقى الذى تقيد معابيره ساوك 
الأفراد بطريقة بذاتها لا بأخرى » وتصرف الدولة بعتبر عملا آمرأ بصفة 
بائية ؛ ولا يحق لآى مواطن أن يتهرب منه. فل تملك الدولة هذه السلطة ؟. 
إن من الصعب أن نجد تفسيراً لذاك فى غير العمارات الوظيفية . فلا يمكن 
تبرير سلطة الدولة إلا فى ضوء ما نسعى لتحقيقه ؛ 65 يحب أن كون قانوتها 
مكن التبرير فى صورة المطالب التى تسعى لاشباعها . فالدولة تشرف على 
جموعة هائلة من المصالح الشخصية واماعية » المتنافسة والمتعاونة . ومن 
الواضح أن مطاامتمأ بولاء الافراد لمأ » يجب أن تقوم على قدرتمأ على جعل 

الاستجابة للمطالب الاجتماعية ؛ قاعدة عامة تتبجها . 


وجب أن تقيم موازنة بين المصالم من شأ:ها أنيكون ماتستطيع إشباعه 
ببرنائج ما أكبر با بممكن تحقيقه بأى برنايج آخر . 


أما كيف تم رصد حساب الرجحان بالضيط فلا يممكننا أن ترجع 
فيه إلى مبدأ ثابت ٠»‏ وذلك بوساطة . لآن كل عصر ,قوم الأشياء بصورة 
مختلفة » والصيغة المطلقة للقيمة الجوهرية ؛ سرعان ما تصبس صيغة ههجو رة 
جرد وضعبا . و يكنا فقط أن ندعى أن الأأوام القانونية » يمكن فرضها 
إذا أشبعنا ‏ خلال تطبيقها ‏ أقصى ٠١‏ نستطيع إشباعه من الحاجات 
الإنسانية » بأقل تضحية . وعليئا الآن أن نحدد المؤسسات التى تعمل الدولة 


بوساطتما ' على تحفيق هله الغاية : 


71 1 (الثال 


1 ل م ص 
مكا الول ق تتم عالكورز 


د - 


قد نيت أن الحد الذى تضمن عنده الدولة أقصى إشباع كن 
للحاجات الإنسانية ‏ بأقل تضحية مكنة - هو مأربرر سلطتها » وأن 
الكيفية الى تؤدى مها الدرلة هذه الوظيفة , هى وحدها الى تعطها حا فى 
ولاء الآفراد لا ء غير ذلك الحق الشكلى البحت . | 


ولكى نقدر ما.يتضمنه ذلك تقديراً دقيقاً , يحب علينا أن نتفبم مكان 
الدولة فى امجتمعالكبير » فالدولة كا قاتهى وسيلةلتتنظم السلوك الإفساق. 
ومن الواضم ؛ أن ما يحب أن يبرر وضع القواعد المنظمة » هو نتانجها 
وأثارها فى حياة الآفراد الذين تتكون منهم الدولة , والذين بجد كل منهم 
نفسه باحثاً عن السعادة » عن طريق العمل الدائب . لتحقيق رغناته . 


ونعتبر الدرلة بالنسبة له هى الميئة العلياء النى تضع القواعد ألتى يجب 
أن يعمل فى حدودهاء أثناء كفاحه فى سدبل تحقيق هذه الرغيات . وقد 
رتضىالفرد بعض أوامر الدولة » وقد عق تالمعض الآخر , أى أن الدرلة 
قد تخطىء فى حقه » إما عن طريق إغفالها ل هذه الرغات ٠»‏ أو تكايفه 
ممالا برغب . وهو يسعى إل التأثير على جوهر إرادتها , بأن تحاول قدر 
طاقته » أن يحعلما تتفق مع ما تعله من تر بته الشخصية . 

إن الفرد لا يعتبر مجرد عضو فى الدولة » بل ,يوجد فى المجتمع الذى 
بعتير ذلاك الفرد 0 مزه , عدد لا حصر له من الوحدات ذات المصاح 
التتى قديتتمى إلا . فهو عضو فى الكنيسة ٠‏ أوعضو غيور فى نقابة عمالية: 
أو ماشوق «#طرف» أو مو بد حمسن لدركة التطعم الاجبارى لأف 


سس ل ال 

أنصار السلام الذين تعتبر المعارضة التامة للخدمة العسكرية ؛ المبدأ الرئيسى 
فى حياتهم : ومعنى ذلك أن الفرد مرتبط ارتباطاً وثُيقاً مبيئات تسعى إلى 
نحقيق كل من هذه المصالم , وهذه اليئات تقوم ععظم أعماطها ؛ فى <دود 
القواعد التى تضعما الدئلة » ؟! أن إرادة الدولة تضع الحدود التى يحب أن 
تعمل فى تطاقها إرادات هذه الهيئات » وإرادات هذه اليئات بدورها تقيد 
أعضاءها ‏ من الناحية القانونية .- يما يتفق فقط مع الأوامس ااقانونية 
النى تضعما الدولة . 


ولكن لآن الفرد ؛ ليس عضواً فى الدولة سب » فإنه لا يشعر بأنه 
مضطر لطاعتها ؛ جرد كونها ‏ من الناحة الفانونية - المنظمة ذات السيادة 
2 جتمع ( وإعا تتندخل ير 4 2 الاعتار فبو كم على ماتفعلهالدو [4 
وبو جد فُْ س4 عخصر معار ص بجع له قر 10121 تهر فاتها أ و الما ٠‏ فأذا 
دب التزاع بين كنيسته وبين الدواة » فرو تار وهو وحده الذى يستطيع 
أن ختار لمن يشيغى أن يدين بالولاء . وإذا قررت الدولة أن تضغط عل 
نقابته أو تعرقل نتشاطباء فإن رأنه ساعد على تقرير هل يكون هذا الضغط 
محلا للقبول » ومعنى ذلك أن الدولة تعمل داماً فى جو من اللاحداث 
الارضة . فن الواجب أن تكون الدولة قادرة على النجاح فى إقناع الفرد 
كا هى ناجحة فى إكراهه . ويب أن #عله يشعر بأن «صلحته مرئطة 
بالاوام القاثوفية ألى تحاول وضعبا 6 تهجى كدب ولاءه لا لانها هو 
الدولة م وإعا 5 ولاءه بوساطة مأ تلسعى لتمدقيقه 1 بأعشارها الدولة. 


ريا يصع ب عليئا عادة, أن نتبين الطابع الع ضىء لمطالبة الدولة بالطاعة 
وذلاك لآن الفرد لا تردد عادة فى طاعته لا . فساطة الدرلة مائلة ؛ وقيل 


4م د 


أن يشعر أفرد بالدافم إلى مباجمة هذه الساطة . لا بد أن يكون تحدى 
الدولة له قد تغلغل فى أعساق نفسه » ولكن من يتأمل التاريخ العادى 
الدركات القوهيةء وحماتقادة الثورات والاحراب النىيتزعموتما ويوجرونها 
أو تاريخ القلاقل والاضطرابات أنىحدثت من أجل حق المرأة ف التصويت 
فى إنجلترا قبل عام ١414‏ » إن من يتأمل ذلك كله » سوف يد أنهء ما من 
دولة دأبت على الإساءة إلمشعرر الفرد يحقه , إلا وأصبح ذلك الفرد ومن 
يتفقرن معه فى الرأى ؛ فى آخر الآم ؛ مستعدين لآن يظهرما انشقاتهم 
على الدرلة ؛ وعخاافتهم لتصرفاتما . 


ولا بمكننا أن نستنكر الشقاقهم هذا درن أن نسلم نحن أنفسنا 
بالممدأ القائل , بأن النظام هو الخير اللأقصى المجتمع ء وهذا بالتأ كيد رأى 
لا مكن قبوله ٠‏ لآن النظام اليس خيرا فى ذاه » وإبما هو خير 
بالنسة لا يؤدى إليه. وعند ما تكون تصرفات الدولة انتهاكا مستمراً 
لحقوق مواطنها فإن حفظ النظام فيهذه الحالة » يكن تضحية بكل ماجعل 
الحياة جديرة بأن نحياها . إننا ندين بالولاء للدواة » بشرط أن كو نهدفها , 
كدولة ء هو تحقيق الغاية التى وضعناها نصب أعيننا . ثممارستها للسيادة 
تتوقف على موافقتنا » ويجب علبها أن تشعرنا أثناء تأديتها لعملبا » أن 
تحقيقها لصالحها ؛ فيه تحة.ق اصاطنا . 5 يجب أن نشعر بأن القواعد التى 
تضعبا , لانحد من سل السعادة أمامنا » بدرجة أكبر من الأافراد الآخرن 
فى الدولة . وعندما تتصرف الدواة بطريقة تتمارض مع خخلاصة خيرتنا ؛ 
فإننا نجد أنفسنا مدفوعين لضرورة حدما ؛ إذا كن فى مقدورنا جعل هذأ 
التتحدى ذا أثر فعال . 


رأنعير عن ذلاك بطر بقَة أخرى 4 إن الدوله تتمسك بةواعدها 5 له من 


ا 
أجل هذه القواعد فى ذاتها » وإثما من أجل ما تحققه لللأفراد فى حياتهم . 
فكل فرد فى الدولة يكافم من أجل سعادته » ويذلك فمويحتاج إلى الأحوال 
المناسية , الى بدوتها لاتتحقق هذه السعادة » ؟ أنه 37 على الدرلة عدى 
قدرتها على كيان هذه الاحوال .وه ن الواضح عاماً أن الدرلة لا أستطيع 
أن تضمن السعادة الكل فرد ؛: وذللك اسبب بسيط ء وهو أن بعض 
أساب اامغادة ١‏ أبعذ هن أن تلستطيع الدولة توفيرها . فد إشعر شخص 
أن الحياة لافيمة لها . مالم حب إمرأة بالذات » ولكن ليس لفرد أنيدعى 
أن هذا الشخص له الحق فى أن يتوقع أن تضمن له الدرلة هذا الحب وكل 
ما نستطيع أن نقوله إن هناك على الآقل . أحوالا عامة معينة للسعادة ؛ 
تؤثر فى جميع المواطنين على حد سواء » وهذه الا<وال تعتير الحد الادق 
لأقومات حياة اجتماعية مرضية . ويجب أن تكفل الدولة لآفرادها هذه 
الأحوال على الأقل » إذا أرادت أرى تطمئن إلى طاعتهم المستمرة 


لعو ا عدهأ 8 


خلاصة القول : إن القواعد التى تضعما الدولة تتضمن مطالب قنابا : 
لآن غاية الدواة » تحدد بوضوح ما تستطيع أن تقوم به » كا تتتضمن :لك 
الغابة ؛ حقوقاً للمواطن قبلبا » وذلك حتى يمكن حماءة هذه الغاية وامحافظة 
علبا. فاذا نعنى بفكرة المقوق ؟ إنها - فى ضوه التجربة التارخية - 
الشرط ألذى بدونه ,يفتقد الفرد الضان لأوصول إلى السعادة . ولا عكننا 
أن تقول إنحةوق الفرد ثثابتة» فن الواضح أنها نسبية » تختلف باختلاف 
الرمان والمكان . واسكن حتى لو سلمنا ممذه النسبية . فإن للفرد الحق فىأن 
يتوقع من الدولة اعترافها بهذه الحقوق .كشرط لإطاعته أوامها . 


ور مأ 55 ون أفضل طر نقهة . لى نفهم مع ذلك 4 هو أن نكون 


ع حك 


صورة عن وضع المواطن العادى فى جتمع كجتمعنا 6 فهو لا يستطيع أن 
يتوقع |أسعادة » دون أن يتوافر له الآمن الشخصى » فيجب أن يعرف أن 
الوضع العادى,المتوقع فى الحياة » هو أنهفى مأمن من الاعتداء على شخصه 
كا يحب أن تتوافر له سل العيش » وهذا بعتى أن يمسترف له - إما بالحق 
فى العمل وإما بالحقفى أن بوفر له امجتمعمستوىهعيشياً لائقأ إذا ل بو جد 
هذا العمل . وللكن الق فى أن عسل - المنصوص عليه صراحة - 
لايق حاجات الحراة المتحضرة » لذلك يجب أن يكون المقصود بهذا » هو 
الحق فى العمل بأجر معقول » ولعدد معين من الساءات » حتى بتمكن من 
إدراك أهمية ذانه , بالإضافة إلى كسه للعيش . وأقول : أجراً معقولا . 
1 أعنى يذ أك الاجر الذى يضمن شياع الحاجات الجسمية العادية؛ ولا يعوق 
إشباع المزيد من الحاجات الروحية للإنسان. وأقول : إنهناك حقاً ففعدد 
معقول من ساءات العمل لآن معظم المواطنين فى حضارة كضارتنا تسيطر 
عليها تكنو لو جيا الال ؛ يحب أن يجدوا التعبير الرئيسى عن شخصيتهم فى 
سماعات الفراغ لا فى ساعات الكدح ء والدولة التى تسمم لصاحب العمل 
أن يرغم عماله على يذل نوع هن الجهد المتواصل » الذى كان من خصائص 
الأيامالآولى للثورة الصناعية . ما بفسد عليهم سبيل الوصول إلى السعادة 
ويهذا يكون الحق فى وقت الفراغ , هو أحد الآوام القسانونية التى يجب 
أن تتمسك ما الدول المنظمة . 


واسكن الفرد حتاج إلى أكثرز من هذ إذا كاتنت سعاديه غخل أعتمار 
كير ف الدوأة ث( أذ لعب عليه أن عرف علا قده بالأخربن 4 ون يكون 
قادراً على أن 0 خلاصة تجر سياه عن هذه العلا فهة .وألمعدرفة 0 جرورى 
لبلوغ هذه الغاية ؛ وبذلك يكون الحق فى التعلم أساساً للمواطنة » إذ بدون 
(م» مدخل الع السيانى ) 


2 
التعلم كقاعدة عامة على الأقل يضل الإنسان سييله وسط عالم ضخم 
لايستطيع أن 07 )قرو لا إسمتطيع أن حقق ذاته إلى أقصى حل لستطيعة: 
كا لا يستطيع أن يفكر فى معنى الخبرة بعقلءة نفاذه نافدة . فثل الشخص 
الجاهل وسط الحضارة الحدثة المعقدة قثل الاعمى الذى لا ستط يع أن 
بربط بين الاسياب والنتاج » والدولة البى تتسكر عل أفرادها حدق تعر ظ 
ذا تتسكر عليوم سييل حقيق شخصيتهم . 

ولسكن التعلم وحدهغير كاف . فقد عنيم المعرفة مواطنل تبهىء له الدولة 
الغرصة بعد اك إستخدم هذه المعرفة . ولا كان إنكار <ق الاستعال أو 
المارسةوو جه عام إنكاراً لحق الانتفاع ؛ فن الضرورى إذن اية هذا اق 
الرئيسى للمواطن . وهناك أربعة حقوق أساسية اتحقيق هذه الغاءة . إذ 
يجب أن يكون المواطن قادراً عل التعبير عن رأنه حرية . 5 يجب أن 
يكون لد حق الاجتماع بغير من يتفقون معه ى الرأى من أجل الدعوة إلى 
حقيق غاءة أ و غابءات معيئة اتفقوا 1 فم ينهم . وجب أ ن كون قادراً 
على أن يسهم فى اختيار الذين سيحكرونه .كا يجب أن يكون قادراً على أن 
يشترك بنفسه فى حم الدولة إذا استطاع أن يقنع الأخرين بأن يختاروه . 


إن ذلكق الواقعيعنى أن أنةدرلة لا مكن أن تحقق الغاءة الى توجد من 
أجلبا » مالم تسكن دولة د عقراطية مبنية على أساسحق الانتخاب العام ؛ 
والى لا شتصر الام فيها على حرءة الرأ ىَّ والاجماع لخدت بل افتهل 
أيضاً اءترافاً بأن الجنس والعقيدة الدينية والمولد وااثروة ؛ لاتقف حائلا 
درن مارسة الحقوق المدنية . لقدكان علينا أن نفترض ذلك ء للانه بساطة 
هو التجربة الى نستقيها من التاريخ, وهى أن حرمان أية موعة من الأأفراد 


من السلطة » هو - إن أجلا أو عاجلا - حرمان طم من امتيازات هذه 
الملطة ومزاباها . فإرادة الدولة ترج داماً إلى حيز التنفيذ » بوساطة 
حكرية وق هورة عاجانت: أو اتلك الذين تعتمد عايهم هذه الحكومة : فى 
تعضيد أفوذها وتحديده » لذلك يمي ؛ء الى يكون نطاق هذا الاعتماد مطابقاً 
مجموع المواطنين ؛ أن نزيد ‏ إلى أقصى حد - من الاحتمال بأن جموع 
الرغمات ستكون حل اءتيار . ولا حاجة بنا لآن ننكر أن هناك صعو بات 
فى صلبالنظام الدمقر اطى ؛ ولك نلا عكن لية فاسفة سياسية أن تطالب 
بصورةججدية بإشباعمطالب الأفراد » مالم تسكن مينية على أساس الاعتراف 
بأن المواطنين منساوون فى الحق فى إشباع رغباتهم » وأن 'طريقة الوحيدة 
فى يمكن أن :ؤثر مها رغيات المواطنين فى إرادة الدولة بوساطة التأ كبد 
المستمرهى عندما نكون الحكرمة مجبرة ‏ بناء على ميدأ دستورى ‏ أن 
تجعل هذه الرغبات محل اعتيار تام . 


ومن الضرورى أن الى بكلمة عن حرية الرأى والاجتياع » إذ ليس 
هناك ثىء فى الدولة أكثر أهمية وإلجحاحاً من أن يكون الافراد قادرين على 
أنيعيروا! حرية عن آرائهم فما بتعلق مشكلاتها » وأن يكونوا قادرينكذالك 
على أن يعملوا معأ بحرية . فى سبيل تحة.ق الأهداف التى اتفقوا علها » فإذا 
عو قب هو ا الآفر أد فيمكننا أن أكون على شين أن ناج هله الجر به 
موف ترفضش ٠.‏ ونكت الدرلة الاراءه الى ا تطمثن إلا 0 كنع 
تنظيم ْ 
النجربة مختلفة فإن حق الآفراد فى تقبع نتائجها بعد أمرأ أساسيا لتحقيق 


الحيئات الاختيارية » التى تسىى إلى تحقيق غاءا تلا رذها . ونظراً لآن 


الذات . وفى احميقة يكنا أن تقول : - ولا نجاق الصواب - أن من 


النادر أن نستطيع قياس حالة الدولة بطريقة أفضل من معرفة مدى تسامحباء 
بالنسبة للأأفكار التى تختلف أو تتعارض مع الأوامر القانونية النى تسعى 
إلى فرضها . وكل عمل يتضمن كبتأ » هو فى الحقيقة محاولة لرفض إشباع 
رعة ٠‏ ؤبعد حاولة لاحد من التجر بة أأبى جب أن يكين لها حساأب ء: 
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وعلى أية حال ؛ لابمكتنا القول: بأن الحقفى هذه الحر بات غير محدود. 
ولما كان واجب الدولة هو المحافظة على النظام » فإنه يجب عليها أنتتدخل 
لتطمئن إلى استتياب اللأمن » وهى بذلك لا الحق فى أن تعلن » أن أى قول 
يؤدى مماشرة وق الخال إلى أضطر اب النظام مخضع للعقان 000 أنة هردة 
تاشر أعمالا حتمل أن تبدد أستة.اب النظام ستخضع أيضاً للعماب . وعل 
هذا الأساس لاتستطيع الدولة أن نع كتابأ أو كتيب مثلا وإما نستطيع 
أن تعاقب خطيياً حرض حشداً ثائراً » فى ميدان الطرف الآغر مثلا ؛ على 
الزحف إلى شارع « دواننج استريتء ( مقر الحسكوءة البريطانية ) . وأنها 
لا تس.تطيع أن تسكيت جمعية الفوضو ين التواسدو بين أن ميأدثهم - على 
وجه التحديد - تتعار ض مع العنف » ولكن صق ا أن تنكمت هيئة مثل 
متطوعى الستر » بإيرلئدا » التى نظمت نفسها بقصد مقاومة أوامر الدولة 
القانونية بالقوة. إن حدود الحر بة يرسمها داماً توقع الخطر الذى ببدد الآمن 
الاجماع » وحيث! لا تكون هناك حاجة ماسة لذلك . فإن تدخل الدولة 


بعد إنكاراً للحق : 


جا بحب ألا نهمل تلك الجموعة مر الحقوق الى تهدف إلى حماءة 


اهنهامات الشخصية » فللفرد الحق فى أن يعان اعتناقه لآة عقيدةدنة شاء 


دمع د 
وليس للدولة اق فى التدخل » مأ دام السلوك المرتيط بالتعبير عن هذه 
العقيدة لا دد الآأمن العام بصفة مباشرة . وللفرد المق أيضأ فى حماءة 
قضائية كاملة ؛ فبناك أشياء مشل ازدواج العقوبة عن نفس الجر عة » أو 
التحديد الرجعى للجرعة » ضاناً لتوقيع العقوبات على فرد , وتفتيش «نزله 
دون تصريح رسى » وحديد ٠ستوى‏ من نفقأت التقاضى «جعل الاجوء إلى 
انحا ك أمراً مستحيلا من الناحية العملية بالنسبة للفقراء » وكل هذه أمثلة من 


تصرفات درم األفرد دن المع مه : 


إن اهتهامات الشخصية تتطلب بالاضافة إلى ذلك محديداً واحداً دقيقأً 
لخرية الكلام » فلا يذبغى أن يسمح لى بالقذف فى حق جارى » دون أن 
يوقع على عقاب ء إلا إذا أمكننى أن أوضم أن : 

01( هذا الاتهام الذى و ججهمك تخي : 


اناه 


من الضرورى أن توجد مثل هذه المجموعة من الحةوق فى الدولة ‏ <تى 
طمن المواطن إلى أنه سوف يعامله معاملة طيية » فيدون هذه الحقوق لن 
كون المواطن حرا , ويدولها أيضأ سيجد أن القيود المذروضة عل التعبير 
عن شخصه » ستقضى على كل مابأمل فيه من تحقيق أذاته »5 لا يستطيع 
أن يأمل فى أن تضمن له الدولة احتراماً مسارياً لاحترامها للآخرين » مالم 
نكن تلك الحقوق عامة . وإذاكان ؛ فى أى يتمع من الجتمعات؛ عدد الذين 
تمتعون دوق مثل هزه » دود وممأ سن سيب هذا التحديد ؛ فأننا 
سنتبين أن نقيجة ذلك , هى ديد لآوائك الذين لهم حق الانتفاع ,ما تقوم 
نه الدولة من أعمال » . 


إستند هذ المشوو 5 للحقوق إلى أنه ليس للاى مواطن ‏ بصفته جرد 
مواطن - <ق أكثر من غيره فى أن تجاب مطاليه »5 أن أية جموعة من 
الأوام القانونية من شأنها أن تؤدى إلى كمين يموعة ما من المواطنين على 
غيرثم فى المنفعة » تعد هجوما على هدف الدولة . وإنكاراً لغايتها مالم 
بتضم أن هناك علاقة سببية ومباشرة بين مثل هذا الأبيز فى المنفعة » ربين 
سعادة المجتمع ككل . أى أن الدولة عندما تق على فوارق فى الإشباع ‏ 
أثناء إجابتها المطالب - بج بأن تكون قادرة على أن تين أن هذه الغوارق 
[ ما بتطلبها الصاح العام . 


5-7-0 
وفى الواقع لابمكننا تحليل أحوال الحياة الاجتماعية الحديئة ‏ دون أن 
تافت نظر نا الاستجاءات ال#تلفة لمطالب الأفراد ؛ فليس مة تناسب بين 
المجهود والمكافاًة ‏ إذ أن الدرلة لا تتذل الكثير فى سيل حقيق المسارأة 
بين المواطنين فما تمنحهم من مانات » كا نتجه أوامرها القانونية - أثناء 
سر يأنها ‏ إلى حماية الملكية القامة للامتيازات »أكثر ما تعمل عبل توسيع 
نطاقباء فانقسام المجتمع إلى أغنياء وفقراء » بجعل أوامر الدولة القانونية 
تعمل لصا الأغنياء » وهذا يعنى أن تأثير نظام الملسكية الذى نعيش فى 
ظله ء من شأنه أن ينحاز فى تفسير الاوامر القانونيةالتى تح حياة الافراد 
كا بجعل قوة المطلب تختلف كديرا باختلاف طبقات اللجتمع الفوعة أن 
هذه الطيقات ‏ كا قال دزرائييل فى عماراته المشهبورة ‏ نيدو وكأنها تنتمى 
إلى أمتين مختلفتين أكثر من أن تنتمى إلى نفس الشعب . 


والنقيجة التى يحب أن تخرج با الفلسفة السياسية من هذا الموقف هى 
استحالة تحقيق غابة الدرلة » إذاكانت هناك فروق مادية واسعة فى أوضاع 
المواطنين . والآامةالمنقسمة إلى فقراء وأغنياء » كالآسرةالمنقسمة على نفسها 
فالثراء يولدالغطرسة , والفقر بولد ااشءوربالاقص »؛ والطيقة ااثرية سكاف 
حنيا لتحم امتيازاتها كاملة غير منقوصة , ويضطر الفقراء لآن حاولوا 
اقتحام نطاق هذه الامتيازات » باعتبار أن ذلك هو الطريقة الوحيدة 
للتمشتع بثمراتها . وحينئذ نكون الدولة مضطرة» إذا أرادت أن نحقق 
فارتها » إلى تنظيم أوجه نشاطباء قاصدة منوراء ذثاك أن تخفف من نتاتم 
هذا التتفارت المادى , فعابها » أثناء جمودها لإشباع مطالب الفقراء - أن 
دل الاغنياء على دفع الفدية عن طريق استخدامها اسلطةفرض الضرائب . 


هه 
وأى فرد بلاحظ - خلال السنوات الخسين الماضية ‏ الطر فةالتى وات مما 
الدرلة البوليسية فى القرن التاسع عشر » إلى دولة للخدمات الاجتماعية 
فى الفرن العشرين ؛ سيتين كيف أن التفاوت لا يستطيع الإبقاء على نفسه 
إلا بوساطة الموافقة على التنازلعن بعض الامتيازات, ثم يزداد هذا القدر 
المتنازل عنه هر الامتيازات » إذ أن كل : نحسن عند المقراء فى التعايه 
أى مده د الأسكان .ؤدى إلى شدة المطالمة مز يد من الامتيازات . فم 
يتببئون قصور النظام الاجتماى الذى لا براعى التناسب بين السكدد والتعب 
وكسب العيش » وخلاصة القول » إن حي المساراة صفة ملازمة للطبيعة 
الوشرية . ولا تطمئن الدرلة إلا عندما تنظم إضاع هذه العاطفة » وهى قد 
تتواق » ولكنها لا يمكن أن تتجنب بذل الجهد فى إقناع مواطنيها « بأن 
أوامرها القانونية تمثل الاتجاه العام للعدالة , لاهن حيث ااشكل سب »2 


بل من حيث ا موضوع أيضا 1 


وهنا ينيغى علينا أن نتقدم ببعض الآراء اتى تترتب على الرأى الخاص 
بالحقوق والذى ناقشناه قل ذلك بقليل ؛ فلا يممكن / جموعة من الأوامر 
القانونية » أن تحافظ عل بشائها تلقائيا» إذ لا بد أن تطيق كل وم على 
مواقف ختافة : وغاليا ماك ون جدددة . ومن أأشما؛ اع الآأن فى الفلسغة ء 
أن أوائك الذين ,ينفذورن" القوانينء ثم فى الواقع سادتها » والآوامر 
القانونية تحتاج إلى تفسير , فأين يحب أن يرسم الحد لحرية الكلام ؟ ومتى 
على وجه التحديد - تمد هيئة ما حياة امجتمع الآمنة ؟ ومتى يحتاج الآمر 
إلى نص قشر بعى ؟ وهتى لا حتاج؟ . وهل يستدل مثلا من طبيعة النقابات 
العالية أن من حقبا أن تضمن تثيلبا فى البرلمان ؟ وهل بعتير #ديد 


سم ان 6م عد 


ساعات العمل ىا هو الال فى الولابات المتحدة ‏ (تهاكا للمبدأ العام 
وهو أن حرية التعاقد أمر مرغوب فيه؟. إن مة قرارات يي أن تتيخن 
بشأن هذه المسائل , والمسائل الأأخرى الكثيرة المشامة لها » وكل قرار 
منهذه أأفرارأت يتضمن موازنة للمصال فى امجتمع » ومن الجلى أن وضوح 
الطريقة التى ,تم با هذا التوازن لمن أ كثر الأأمور أهمية . 


إن ماحدث فى أية دولة » حيث نوجد فروق مادية كبيرة بين الطرقات, 
هو ببساطة , اتحراف بغايتها نحو حفيقمصال الأغنياء » إذ أن أفوذم يرغم 
نواب الدولة وذوى الساطة فيا على أن يكون ارغباتهم الاعتبار الأول ءم 
أن مفهوم الخسير لدى هؤلاء الأغنياء يتخلغل لا شعو ريا فى الجانب العقلى 
للإدارة » فيسيطر ون على أجهزة الدرلة. وتعن العدالة عندمم [شباع مطالبهم ؛ 
كا تعنىدروس التاريخ عندم خلاصة تجر بهم » ومن يتأملمثلا تاريخ تفسير 
القضاة لقانون النقابات العالية فى إنجلترا » وبوجه خاص كا اتضح ذلك فى 
تطية و أسوون + المكبووة #سهد نن: اضعب غلة أن يتجنب التسلم 
بالنقيجة التالية : وهى أن العقلية القضائية للطيقة المتوسطة » غير قادرة على 
إد را كحاجات الطبقة العاملة »كي أن من يقناول تاريخ الإصلاح ( الدستورى) 
الرابع عشر فى الولابات المتحدة , لا يستطيع أن يسكر أن الام كانت 
أداة رجال اللاعمال فى حربهم ضد تطور التشربع الاجتماعى وتقدمه . وإن 
تاريخ نشأة النظام الفاثى فى إيطاليا ٠‏ والطغيان النازى فى ألمانياء لهو جحل 
لتغيير متعمد بيع التنطمات الدستورية فى الدولة : وقد شجعت طبقسة 
اب الاعمال هذا التعيير وعضدته ؛ لآنه يتضمن , بالاضافة إلى الاشياء 
الكثيرة الى يتضمنها ء القضاء على التنظهم الثقالى للعال . وهنا نكون قد 
رأنا ارافاً سافراً لللّجمزة الدعقراطية , 0 عن طر يق أستخدام القوة . 


اد 

وأختتم قولىبآن غاية الدولة لا يمكن تحقيقها مادام هناك اختلاف كبير 
بين المواطنين فى القدرة على تحقيق المطلب » وبأن مثل هذا الاختلاف هو 
نيجة لتنظم اقتصادى ؛ ومن هذه الزاوية لا تعتير أواءر الدولة القانونية 
صالحة بالفسبة للمواطنين » اللهم إلا ءن الناحية ااشكلية البحتة » ويسكون 
لكل فرد وكل جموعة من الأفراد الحق الكامل فى أن حك على حتها » وأن 
يتصرف بناء على نتائج هذا اسم . 


وتتولد عنهذا نظرية للقانون . لها اللأمية الأارلىف الفلسفة السياسية. 
فالقانون يبدو كأنه النسجيل لتلك الإرادة الكائنة فى امجتمع » والتى عرفت 
كيف تجعل نفسهاذات أثر فمال » وهو لايطألب بالطاعة جرد كونه فعالاء 
وإعما تستند مطالمته بالطاعة إلى ما بؤدده لحياة أفراد المواطنين » ومن هذه 
الننيجة يستطيسع المواطنون وحدثم أن يصدروا جم . وذللك تدوقف 
صحة القسانون وصلاحيته على حككرم عليه » لهذا نجد أن أية دولة ملتزمة 
بطبيعة غابنها - أن تنظم «ؤسساتها بطريقة تجعل حكم مواطنيها على 
أوافوها القا ثوقة مدرو فا فور قة ثامة معاون 1 | ايسيعيق المسان 01 غير 
ذلك لا مكن ١‏ كتشاف نتائجه بصورة مناس.ة » وتكون استجابة الدولة 
مقصورة على إشباع حاجات المواطنين ذوى النف_وذ . وماداءت بجارب 
دؤلاء تمثل مصاحة تختلف عن مصاحة بفية أفراد الجتمع؛ فيترتب على ذلك 
أن استجابة الدولة سوف :داز إلىفائدتهم . وف مثل هذه الظاروف » #كون 
مطلب الدرلة الوحيد الذى عكن امكل هالآفراد على طاعته قامأً على 
الفوضى التى تنشأ من تحدى نفوذها. وككننا القول بأن هذا الحق حق 


قوى فعالء وجب أن تكون المقاومة . نظراً لا تنطوى عليه من أضرار- 


الاج عه 


سلاحا لايستخدم إلا فىحالة أأضرورة القصوى؛ وا-كن بناء على هذا الرأى 
الذى أخذنا بههنا. من المستحيل أن نقول : إن المقاومة ينبغى ألاتستخدم. 
الأفراد الذين كر مطالبهم إلى تغيير مميزان القوى فى المجتمع بطريقة 


فالقاثون إذن هومطااية بالطاعة ترسخعن طريق تجربة نتائجه ويس 
هناك فارق جوهرى بين مطالبة القانون بالطاعة وبين مطالءة قاعدة أسئّقاها 
الفرد من التجربة بنفسه أو عن طريق هيئة من الآفراد , اللهم إلا اأقوة 
البى تستخدمها الدولة لتجبر أفرادها على طاعة أوامرها ؛ والصيغة الرجمية 
التى تضف.ما الدولة على القواعد هى القوة لا غير . والقوة فى حد ذاتها خالية 
من المضمون الأخلاق ؛ لذلكحينما تكون الدولةفى صراع مع الكنيسة . 
أو مع نقابة عمالية » أو معهيئة كالاب الشيوعى ؛ فليس لها أولوية ففحق 
الولاء » و[ مما نتوقف حقها هذا على وجبة اأنظر النى إستتخلصها من الصراع 
أو اثئك المتصلون هه ء والدولة الحق فى الفوز ,الولاء فى حالة واحدة » وهى 
عندما تثبت لمواطنيها أن قوانينها ستحقق هم حتما حياة أفضل » فسيادتم| 
هى الصورة الفعالة لنوع المياة التى تمتها لاعضائها . 


ل 3-5 


قد وجه إلى هذه النظرة عدة اعتراضات ؛ بنيث على أسس عتتلفة . 
فبى - كا قلت - ليست النظرية الدقيقة اأنى تقدم انا موذجأ كاملاءتناسقاً 
للمؤٌ سات الاجتماعنة : وهى لا تقخسسم طر 5 للفو طى يب ظ بل الى 
أن هتاك أسماباً تجعل من الفوضى أمراً مماحاً 1 ودينما توافق على أن الدولة 
- كنظام قانوتى ‏ ا السيادة ‏ إذ بها لا تليث أن تشرع فى امال فى تجر يد 
هذه السيادة من أبة صفة أخرى غير الدلالة الشكاية الحدتة . فهذه النظربة 
تجعل الدولةف الواقعتآنافس مع جميع الهيئات الاخرى فى الجتمع الكسب 
ولاء الآفراد ٠‏ 5 أنهبا لا تعط للدولة أى ضهان للفوز إذا ما دب النزاع 
و وفان هده أهيئشات ١‏ تهجى تفصل فانون الدو له عن العدالة كله .8 سلما 
هى تحدد الهدف الفلسق للدولة . فأنها ترفض النظر إلى هذا الهدف بوصفه 


إن لا أنكر أن النظرية المعروضة هنا تبرر أو جيه جميع الاعتراضات 
الى سردتها. ولحكن هل لاى اعتراض من هذه الاعتراضات أهمية ؟ 
إنحياتنا مع ذلك لعلى جافب من التعقيد والتباين فى جميع «ظاهرها : لدرجة 
يتعذر معربا ردها إلى صورة واحدة . وهناك ولا بد على الآقل من توقع 
حددوث الفوضى فى الدولة » ما دامت اأناس تسعى بطرق غذتلفة لتحقيق 
رغنات متعارضة . ولا يمكن أن يقول أحد : إن رفضطاعة الدولة يعوزه 
التبرير دائماً » حقيقة أنه بناء على هذه النظرية ٠‏ فإن سيادة الدولة ليست 
أ كثر من مصدر شكى يستند إليه . و سكن ستحيل علينا نأ امأ كيد أن تنظ ر 
[ليبابطريقة أخرىدءن أن تنسب إليراحكمة دانمةوراءجميع أفعاطاااتى تختاف 


لد هه سه 


هاما عن تحر بتنا معرا وصحبم أيضاً أن هذه النظر يجعلت الدولة تأنافس 
ممع بيع الحيئات الاخرىق الجتمع الكسولاء المواطنين » وا-كن أليس 
من الواضم أن الدواة تقوم فعلا عل هذه المنافسة ؟ . إنْكل من يتأمل 
تاريخ ألوان الصراغء مثل ذلك الصراع الذى قام بين «بسمارك » وال-كنيسة 
الكاثو اكية الرومائية ء وبين «سنفين » والحكر مة الير بطانية . وبين انفسا 
ومواطنها الإيطاليين أثنداء ثورتهم ‏ أو كثل أخيرء ما حدث بين روسيا 
القيصرية وأطيئات الثورية : إن كل من يتأمل هذه الامثلة من الصراع , 
جد هن أأصعب فعلا أن شول : أن الدولة قد عاشت أذ 3 08 | أنتموئ 

أبدأ بأية صورة من الصورء ما دام أعضاؤها هم مطالب تبق دون إشباع. 
إنتجربة نحريم خرف أمريكا . لتجعلمن الو اضم ماما أن اأدولةلانستطيع 
أن تأملفى تحقيق الإرغام الكافى على تنفيذ أوامرها ء مادامت هذه اللاواص 
ذاتها لا تبرز 50 عادالة لآر افك الذين سوف تفرض عليهم . 


وقيل إن هذه النظرية تفصل القانون عن العدالة . إنم! تفصل ف الواقع 
أحدهما عن الآخر » ولسكاها تفعل ذلك بنفس الطريقة النى نفصل يبا 
بينهما فى الحياة . فعندما نقول إن القانون غير عادل . فإنذا نعترف بعدم 
وجود رأبطة ضرورية بين الاثنين . تم الوصسل بينهما بوساطة ما حققه 
القانون » فهو يصبح عادلا عر طريق اعتراف الذين يطبق علبهم بأنه 
كذلك . وخلاصة القول إن القانون » ا وضم ٠‏ محايد بطبيعته » وصفة 
العدالة [ مما منحها له الذين يطبق عليهم ٠‏ ولما كانت وظيفة القانون هى إشباع 
المطلب » فيجب - لكي يتخذ الصبغة الاخلاقية ‏ أن يعتمد على نجاحه 
فى أداء وظيفته . ولا يمكن معرفة هذا » إلا عندما بشرر من بواجوونه , 
نتائج أفعاله ٠‏ فلا بمسكننا القول مثلا إن قانون الانتخاب الذى يقصر <ق 


00 سس 


التصويت عل الرجال قانون عادل إذا كانت النساء ,تبمنه بأنه غير عادل , 
ولاعكننا القول أيضاً إنقانون النقابات العالية الإنجليزية لعام ١597‏ عادلء 
إذا كان العال النقسابيون رفضونه بأءتماره تشر بعا طيقياً . فكل من هذبن 
الثثر بعينصار قاذوناً منذ أن فشرته السلطات الرسية المختصة فىهذا الصدد , 
ولكن ل يعتبر أح_دهما عادلا ما لم يءترف الذين فرضت عليهم نتائجه ؛ 
بأنه كذلاك . 


ولاداي لأن نتعجب من الاعتراض القائل بأن هذا الرأى لا يعترف 
بأن نشاط الدرلة ,تمثل فيه الحدف الفلسق الذى قامت من أجله » فإن هذه 
أيضأ حقيقة ثابتة - فهل هيئت ظروف الحيأة للمواطن بحيت يستطيع أن 
يإستغل كل الطاقات الكامنة فى طبيعته ؟ أى : هل تكفل له الدولة فعلا 
تموعة الحقوق الى بدونها 5 سق أن قلت - يستحيلعليه تحقيق ذلاك؟ 
ليست هناك وسيلة أخرى غير هذه الوسيلة , ممكننا من أن نحم على 
طبيعة الدولة حكما صحيساً . ولا يستطيع أحد أن يقول بأمانة . إن الدولة 
الفر نسية قسل عام !ا أ الدولة الروسية قل عام لإذذاء قد وضعتأ 
موعة من الآواس القانونية التى كانت تمدف لرفاهية جميع رعاياها » وأن 
هؤلاء الرعايا نظروا إلى هذه الأوامر باعتيارها ممثلة لهذا المسعى . وإذا 
رد على ذلك بأن من الواجب أن ثثق بحسن نيات الدولة » وبأن عندها 
الرغبة فى أن تمذل أقصى ما فى وسعما . فستكون الإجابة ,التأكيد . أن 
هذا أمر يقرره من بتحملون نتيجة أفعالما وحدم . إن الفرنسبين فى عام 
88 والروس فى عام 19١07‏ قرروا بصراحة , أن النظام ااذى عاشوا 
فى ظله : قد أخفق فى إشباع المطالب الى كانو! يرون أن من حقهم إشباعبا 
ولا أدرى كيف يكون من المسكن أن نتجارز هذا الترار . 


5185 1 5 
ويترتب عيبل ذلك أن الاوامص القاو نبة لآية دولة » الاب أن تقهم دايا 
قُْ ضوء الغاية الى تسعى اتحقيقهأ حَى كن تير برهأ 4 وذلك نعى. أنبا 
تربة مستمرة فى الصيغة الشرطية . وإذا نظرنا إلى الدولة هذا الشكل فإنه, 
رتب عل ذلك الاجكويتا وكالة : وأنالذن هم الحقىأن ينتظررأ مافعةه 
من وراء أعمالما , مم الذين يحب أن حكدوا على مدى تحقيقها لهذه الآمال . 
وبذلك تكون أية حكومة » إذا بلغنا بالتحليل غابته , هيئة مى:. 
الاشخاص لصدرولن أواص بأسم الدولة إلى زملاثهم 2 المواطنين / وأن 
احتفاظبم بالسلطة العشمل عل فدرتهم عل إصدار الاواص عسكة 6 “هم 
واجوون عددأ لاحدصر له هن المطالب الى تتفارت ف سدتها والجاحها 4 
والتى ننشد منبم الأشباع ؛ والحكمة التى تتجلى فى تصرفاتهم ككومة تستند 
بشكل وأضح إلى مقدر م عل إشباع أ كير قدر مسكن من المطالب 5 وكأبا 
استجاوا إلى أ كبر قدر سكن من المطالاب 5 أزدادت مع رفم بأفكار 
مواطنهم وعواطفهم » وكانوا أقدر على تقرير السياسة التى يحب أن 
بنتبجوها لتحقيق هذا الغرض . وغذا السبس تبرز أهمية الخرية والمساواة 
2 | جشمع : فالمربة وححدها هو الى وى الغر صة الإفصاح عن هذه المطالب 
ا أن المساواة تقدم الضمان الوحيد على أن هذه المطالب سوف ينظر ليها 
نظارة عادلة : 
والحرية والمساواةيوجدان ؛ عندما تكون جموعة المقوق النىوصفتها 
سائدة فى الدولة » ولكن إذاكان الإنسانكاثناً اججاعاً . فبو فى الحقيفة 
أيضاً ‏ من الناحية السياسية كان جامد ذو تقاليد » ونادراً ما يكور 
(م ؛ ‏ مدخل عل السياسة ) 


صزوت 
-كفرد ‏ مدركا لقوته »كا أنه من الأكثر ندرة أنه حتى حينها يدرك ذلك 
يظفر بالعناية حاجاته بوصفه فرداً . إن حجم الدولة الحديثة ذاته » يمحل 
من المواطن الفرد » صوتا يصيم فى بيداء . ولا بمكن أن يأمل فى تحقيق 
مطلبه , إلا إذا انخرط فى تنظم مع الآخرين الذين يتفقون معه فى الرأى 
ليف رض هذه المطالب . ويذلك تكونالحيئات ذات أهمية أولية » فى تذيع 
دلالة التجر بةالبى قد لاباتفت إليها إذا لم تفعل ذلك » وهى عثل الجهود 
الذائية للآفراد ليضمنوا لاأنفسبم مكانا نحت اأشمس . وليست جميع 
الهيئات فى الحقيقة , للها علاقة مهدف الدولة » فنادى الكر بكيت ‏ عللسييل 
المثال ‏ ليس له عادة أى هدف سيامى , ولكن كثيراً من هيات بتوقف 
بجاحها على ويل نتأئج جهودها إلى تشريعات فى الدولة ؛ فبيئات : كا ساد 
لاحعاب الأاعفال » أو نقايةعمالية » أو جمعية تسعى للنبوض بالمسرحالقوى؛ 
كل هذه الهيئات نسعى لأن تجعل إرادتها جزءاً من إرادة الدولة . والمبرر 
المنطق لوجود هذه الهيئات بكينفى محاو لتها تغبير مضمون الأوامالقانونية 
التى تضعبا الدولة . 


والآن » إن مايمنس الحياة للبيئات الاختيارية » هو قدرتها على نحقيق 
المطالب , فالدولة لامنحها الحياة » بل كثيراً ماعاشت هذه أطرئات رغم 
أنف الدرلة كاكان الال بالنسية للنقابات العالية الإنجليزية قبلعام 61 1. 
والهيئات هى التعمير التلقاتى عن الحاجات الحية فى نفوس الأفراد ؛ ومنذ 
أن أصبحت حياة اجماعة من الاتساع لدرجة بتعذر معها أن تح بوساطة 
الدولة وحدها ء حتى لوكان ذلك أمرأ مرغوبا فيه , فإنهذه ءات يعتمد 
علها قى القيام بدور هأم فى توجيه هذه الحياة . وف التفيقة يكن أن تقول 


كد انبا نه 


إنه كلما زاد تنوع حياة الجماءات فى أى تمع كان نوع الإشراع الذى تنحصل 
عليه أتم وأوفى . وأعتقد أن النقيجة التى بحب أن نخلص بها من ذلك » هى 
أنه كليا قل تدخل الدولة فى حياة اليئات كان ذلك خيراً لكاهما . وسيادة 
الدولة على هذه الهيئات يجب أن تظل شكلية وغير «ؤكدة يقدر الإمكان : 
؟) يجب أن تعترف الدولة بالحق الطبيعى لهذه الحيئات فىالوجود » وأن 
تسل بأن تدخليا فى بعض مظاهر الحياة »كالناحية الدينية مثلاء لامك نأن 
يتمخض إلا عن ضرر اجتهاعى لأنه حيمًا يكون الام عس المعتقدات 
الأساسية ؛ فأن الاوامص البى تصدرها الدولة سوف تمدو فارغة لا معنى لما 
إذا ماقورنت بالمناشدة التى تقوم ما اليئات التى اختارها المواطنون يحض 
إدادتهم » لتعبر عن أمانهم . وفى هذا السياق لاتكون سيادة الدولة 
مشبعة بالجانب العاطق اللازم الذى يمكن أن خلق الولاء الناجم 
الفعال . 


ويترتب على ذلك , أن أى مجتمع ‏ فى أعماقه ‏ ذو طبيعة فيدرالية 
أصلاء وأن الدرلة ‏ إذاوضعنا القانون الرسى جانيا ‏ هى هيئة ضن ديئات 
أخرى ؛ ولا تفوقها أو تسيطر علا » وتنجم أوامرها القانونية إذا كانت 
على صلة خلاقة بالقواعد والأأوامر الى تضعما الحيئات الاخرى لاعضائما. 
وفى الواقع , إن مايجب أن تسعى الدولة حثيئا لاعطائه صفة القائرن . هو 
تلك المطالب التى تواجبها عند هذه الميئات » والتى لال أ كبر قدر بمسكنهن 
الإشاع الكلى في اجتمع كا يجب ألا تشرع فى وضع قانون » دون أن 
تداول. غاولة شعالة + استقارة من سوفن خارون عت سرنان ذلك 
القانون » لأآن القانون الناجم , هو فى أغلب الأحيان , ذللك القانون الذى 


م 5-7-0 
حمل فى ثناءاه » عندما يطبق » أكبر قدر يمكن من التجر بة التى يستفاد منها 
ف عهلية التنفيذ . ولا يمحن على أحد مثلا أن بجاح مشروع كربر كنظام 
التأمين الصحى فى إنجلئرا ٠‏ قد قام على أساس الاستشارة السابقة للبيئات 
الطية » وامعيات المعترف ما ء فىكل نقطة من نقاطه . وقد ! فى القانون 
ماره لآن جهوداً بذات فكل ناحية من نواحى تنفيذه ٠‏ لإقناع من لهم 
تجربة ىهذا ا موضوع ء وهم صلة بنتيجةعملهذا القابون . فالمناقشة - حتى 
فى حالة عدم الموافقة على القانون - تولد على الآقل » فى نفوس الذين 
تأنروا بالقانون اأشعور بأن معلوماتهم قد استخدمت ٠‏ وأن خبرتهم كان لها 
وزن ف امخاذ الفرارات . إن الإرادة المسجلة ( للقاون ) هى إرادة الدولة : 
و الكن العملية التى نصل بوساطتها إلى رحلة التسجيل هى عهلية لانترك 
لدى المواطنين الذءن بعنيهم لاعس شعو رآ بأن الدولة تسطر عليوم أو تعمل 
ضدثم » بل يتملكيم الشعور بالخلق وآلا بداعالذى بتولد عن قيأممم كود 
إيجاى كامل » فى عملية وضع القانون . 


إن هذأ المكال ا أرى مار أمامنا الطريق إلى حقيقة هأمة . فنظرآ لآن 
امجتمع اتحادى ( فيدرالى ) فى أساسه , لذلك ء كلا أمكن بقاء الطابع 
الواحدى للقانون شكاياً بحت »كان ذلك أفضل بالنسبة للمجتمع . وكيا 
كانت الوحدات النى "مثل المصال » والتى تطلق عليها اسم الهيئات » مرتبطة 
ارتماطاً نامأ بعملية الم ؛ كن من ال#تمل أنتكورن هناك فاغلية ووأقحية؛ 
لافى برد مادة القانون ااتى تصاغ فسب ٠‏ بل فى تأثيره أيضاً بعد أن 
بصم قانونأ 5 و أدسست هناك أنة ره اختيرت عل اسامو: دسكورى 6 
عكنها أن تتنازل عن حقها فى اتخاد قراراتها الخاصة » مادامت فى الك ٠‏ 


1 لم 


وَاحكك م من سه وهة أضأ 0 عتمل أن أسثمر قٌْ الحم ,»ما ل تعمل على 
إقناع مواطنيها بالجوود الى تبذلها لإشباع مطالبهم . ولو سلمنا بالدور الذى 
تلعبه الحيئات الاختيارية فى المجتمع » فإن أحسن طريقة لتحقيق ذلك 
الإقناع 4 مه 0 ام هزه اطُيئّات أن كرون على علاقة ممأشرة 0 
بعملية تذفيك القأنون 5 والاشخا ص الذن ل ستشاروا قُْ إجرأء تعبير ور 
ف حياتهم : أن إشعروأ بلس الثقة قُْ حو ذلك التغيير : ولا لس الرضأ 
عن مك فاته كالاشخاص الذن سول 2 حى عندماأ ا بوؤخد برأهم 5 
بأن جبودأ قل يذلت لجعل اتجاهاتم وعم أعتيار كامل : وير جع ججزاء 
غير قليل من إخفاق الحكومات الحدئة إلى أن نظامها القانوق يسوف 
فُْ يحفيق للصاح الى 0--- أن لتسعها 5 بللا من أن عيش فها قليأ 
وقالاً أثناء مضيه فى طرقّه , 


وبقودنا هذا الافتراض إلى مبدأ آخر لا يحتاج لآن نزيد فى مأ كيد 
أهته . فنظرا لآن اجتمع اتحادى فى ضيعته , نجد أن السلطة , كليا كان 
توزبعما وتفرقها فالدولة أكثر اتساعاً كان من التمل أن تكون أثماره| 
ونتاتجها أكثر فاعلية . وهناك ثلاثة أساب أولية تجعل الام كذلك : 
فقم لكل ثىء هناك المقيقة التالبة وهى أنه كلا كثرعدد المسئو اين عن ننيجة 
القانرن كان احتمال اهتمهم بتائجه أكبر ٠‏ والطاعة فليا تكون مثمرة 
وخلاقة فى دولة على درجة كبيرة من تركيز اأسلطة , لآنها تصبمم فى هذه 
الحالة آلية وجامدة »يا تفتقد عند الحاجة عنصر التعاون فى تحمل المسئواية 
الذى بكون مطلوباً داماً فى ساعات الإلماح والعجلة . ثانياً : إن المر كزية 
تعمل عل التتجانس و ينقصبا عبقربة الزمان والمكان.»؟ أرن. مستوى 


لا سس 
اللاعمال 000 التتجربة أمراً صعياً . لآن يمن الإخفاق عادة يكون 
أكير لدرجة تجعل التجديد أمراً غير جذاب لرجل الإدارة الذى يعتبر 
ميدأه الأول هو الاكتفاء بأقل عدد يمكن من الأخطاء : وأخيراً إن 
المركز بة تعنى عدم القدرة على مقارمة مشكلة الوقت فى الكو مة » فهيئات 
مثل ماس الوزراء » والمجلس ااتشريعى » تستطيع أن تعمل لعدد معين من 
الساعات يومياً , ومن ثم تجد نفسها ‏ فى ظل النظام المركزى ‏ عاجزة أمام 
ذلك العدد الكبير المتنوع من المسائل الى ,يجب أن تعالجها. ويعنى ذلك 
الضغط , أن أشياءكثيرة بلزمالنظرفها ٠‏ لاتعابم إطلاقا , وكثيراً مابحدث 
أن اللأمور التى تحتاج إلى أوفى بحث تناقش عل عجل . وتقدم لنا المؤمسسات 
السياسية البريطانية فى الوقت الحاضر ء مثلا فريداً اللأاخطار الثى يجرها 
هذا الوضع . فالبرلمان الم.ئول عن الاميراطورية الاستعارية » لا يجد 
عادة سوى يومينفى العام » ليناقش مشكلاتها »ما أن مجلس الوزراء » ينظر 
الميزانية لآول مرة » قبل أن تقدم مجاس العموم بضع ساءات فقط . 
إن المركزية منذ قرن «ضى كانت أقل خطراً من الآن . وذلك - 
ببساطة للآن نطاق نششاط الدولة كان أضيق بكثير . فعندما يمتد نفوذ الدولة 
فشكل زاوية وفى كل ناحية هن نواحى النظام الاجتتاعى ء م هو الال 
عندنا ء فإن العمل |اسريع المرن يصيم أمراأ ضرورياً ولكن هذا على 
ما أعتقد » يفترض دولة لا مركزية ملك مؤسسات نمت بصلة وشقة 
للوظائف التى تباشرها ٠‏ وطابع المشكلة ليس طابع جغرافياً خالصاً » ولو 
أن من الأمور الهامة بطميعةالحال» أن تكون لندنوما نشستر ونيويورك 


وبرلين وباريس 4 مستقإة عن المسكومة لمر كزية قُْ 2 الأهمور ذات 


عن اك عت 


الطابع انحلى » وأن تسكون مسئولة عنها موي ة كاملة » ولا يذبغى فى مثل 


موه 

هذه الآمور » أن تطلب من هذه المسكومة ااساطة لإجراء التجديد . 

وللكن المشكاة مشكلة وظيفية كذلاك ؛ فوحدات المصالح . كصناعة 
القطن مغلا , لا تقل حاجتها إل هوٌ مسأت حك منأسية له عن حاجةه 
لا نكشير أو كانساس أو بادن لمثلهذه المؤسسات . فبناك مجال حتاج فيه 
هذه الورحدات 5 حعضانات ممأسية تَّ إلى وضع نظام من القو اعد لمكا 4 
إشبه ذلك النظام الذى يمكن أن تضعه فينا أو ليفر بول أو طوكيو لنفسها. 
و رصع النشر بع كله 3 أو أحكام اأقضاء يها على مستوىق الإقليم م إساءة 
لغهم طبيعة المصالح القائمة فى المجتمع . ومن المستحيل أن تعمل أواهر 
الدولة لمانو مه باجأ إلا يعد اك سر بعاما بأأوٌ سسأت الملا عمة لمجال 
تطميقما ف كل فترة : فإن جافمأ غير قليل دهن المتاعب الى تو أجويأ الٌمضارة 
الحد رده يل جمعم إلى أن موٌ سسأت الدولة ١‏ كسار التعغير أت الأخرى ََ 
وخاصة الاقتصادية فى امجتمع الذى تحاول أن تحكمه . 


عد “قز لح 


رعا »كننا تاخيص هذه المناقشة . بأن نقول إننا تحتاج » فى الفلسغة 
السياسية » فوق كل شىء » إلى نظربة للدولة تسعى باستمرار إلى تكييف 
القانون تنكييفا اشتراكا . وطن الضعف فى الدرلة الحدئة كمن فى 
الفروض الى تببى علها أو امرها القانونية . فقد نشأت الدولة ء» كأى نظام 
اجتماعى حول فكرة للعدالة . ولكن هذه الفسكرة تنظر إلى الفرد أساساً 
باعتياره مالكا لشىء تماوك : وأن الدولة فاأعة من أجل حمابته البى تعتبر 
من أولى واجماتها . فبى تمثل فلسفة القرن الثامن عشر . ورغية الطيقة 
البورجوازءة 2 حماية سوأ من تعدى الساطة المسئيدة ٠‏ ولكن الخرية 
واللْساواة اللتين حصانا علمهما كانتا 5 أولا وقبل كل ثىء 5 حدر به وهسأوأة 
مالك ااثزروة 1 نكل من نظر إلى القوآأنين المدئية لفراسأ وألمانيا من هذه 
الزأوية » لا بكاد ينين من ممادئها الاساسية » أنه قد كانت هناك أعداد 
ضخمه هن الرجال والنساء الذن كانوا لا ملكرن شيا اللوم إلا العمل ألذى 
بقدمونه لقاء الأجر . لقد كلت الدولة لمؤلاء حرية التتعاقد , تلك الرية 
الوعمية بالنسبة لهم » والى لم تكن كذلك بالنسبة لصاحب العمل . إن 
الحاجة التى نواجهها هى التوسع الفعلى فى الامثيازات اتى ماحها أوامرنا 
القانونية جملة المواطنين بلا استئناء . 


إن موقفنا فى الواقع » لا يختلف عن الموقف الذى واجبه السوفة فى 
رق مأع قبل أن نالو أ اماه اميم المنتتخب للدفاع عن حدمو قف أأشعبو قَأنو ل 
الألواح الاثنى عشر . فكلا هذين الموقفين كان مثاية جبود لجعل فكرة 
العدالة أكثر شمولا . و اماما كان الام قدا ء وهو أن الفرد من الدهماء 


ل 5 
الذى اهس له أسرة أو عشيرة ليس له قانون أيضا . كذلك المال بالفسية لنا 
فى الواقع , فالمواطن الذى لا علك» لا يستتطيع , بأ طريقة واقعية » أن 
يتمع بالحقوق الى هى فى متناول يده من الناحية النظربة . ونظرا لنزايد 
شعوره بالتحرر العقلى والاقتصادى , ونظراً لآنه قد أجير الدولة على 
الاعتراف - تمن ما اعترفت هه من المادىء العامة - بكل من التعليم 
الشعى والنقابات العالية » لذلك فهو >بر الدولة على أن توسع من تصورها 
لمعنى العدالة حتى يشمل «صالحه » بصورة لا تقل عن شموله لمص_الح من 
عتلكون ااثروة . ومن الطميعى أن هناك عقيات فى اطريق » فالامتيازات 
الى منحت له إذعانا لمطاليه كانت جوئية كلك التى كان نيلاء اليونان 
مستعدين لآن عنحوها العامة الشعب : فالنظام لا يتغير بانتظام فى جببة 
واحدة ٠‏ هابتنا لحرية العامل الفردية فى التعاقد خارج تطاق الشروط 
الاساسية التى تضعما النقاياث العالية , ذها قدر من الاحتفاظ بالامتياز 
أرب العمل مثل القدر الذى حققه نفوذ أأاطبقة الارستقراطية الرومانية فى 
الجاس التشريعى بروما . وما زال العرف والسوابق القضائية فى أحمكام 
القضاء بعملان ضد مصاحة الطيقة العاملة , ا كان الحال » عندما جعلت 
مدرسة الكبنة نظام الإجراءات القانونية وأسلوما اغرا لم يكن لعامة 
الشعب » قبل عبد فلافيوس , مة أمل فى أن محيطوا به عليا . 


إن ما حدث ف القانون الروماق هو تحرير الفرد ؛ ولا يعيب عن ذهننا 
أنه كان تحر يرأ جز ئيا ؛ من وضع اجتماعى <دد له منذ »وده . ونفساثىء 
يحدث بالنسية لنا . والنظام الاقتصادى الجديد يفرض سلفا تغيراً فى جوهر 
الأواس القانونية : فبو برغمها على أن اول الاستجابة لمطالب أكثر , 


7 


اثلا تزول عنها صفة اللأوامس الفانونية . والنظام الاقتصادى الجديد يعنى 
حق انتخاب عام » وحق الانتخاب العام يعنى فون جماهير العامة بسلطة 
إدارة المؤسسات الدراسية » وثم ملزمون بأن يستخدموا تلك الساطة بطريقة 
نجعل هذه الم سسات تستجيب لحاجات لم تتعود الدولة أن تشيعها قبل الآن . 
إن نفوذم تجعل الأشياء الى كان رجال الدولة , حتى الجيل الماضى » يعتقدون 
أنها غير عملية . تمدو كأنما جزء طبيعى من العدالة . ؟ يفرض عامة الشعب 
على المجتمع أوضاعا تساعد على رجحان كفتهم » ماما بنفس الطريقة التى 
اننبجبا أسلافبم فالقانون والأاخلاق والعقيدة الدينية تدور فى فلك أسلوب 
الحماة الجديد , كا كأن حدث عاما » عردما كانت طيقات أخر ى تتولى مقاليد 
السلطة . وثم يرفعون الفاهم النى حتاجون لما » إلى ممتبة الأشياء المقدسة 
نفسها التى كانت المفاهيم الأأخرى فى النظام الاجتماعى السابق . 

والطيقة البى تسيطر على الدولة لا تطلب السلطة ليرد استغلال من 
تصادر أملاكهم » فإنها تطالب » م هو الحال فى روسيا السوفيتية الآن , 
بأن استغلاها يحب أن يكون معادلا للح , وأن حاياها أنقسهم يجب أن 
تينو أعدالة الممادى* الى فقدوأ أمتيازاتهم عقتضاما . وهكذا أعدبر الجتمع 
فى الماضى الاعتداء على الملكية من أكبر الكبائر . وكان ممِيمًا لآن بعد 
الرجل الذى آثر أن ,ترك زوجته وأطفاله جياعا . على أن >ور على ملكية 
جاره ؛ رجلا شريفا . 


أن مأناقشجه من الاحدداثك هر نو سامع انطاق القانون ٠‏ ُجموعة الحقوق 
التى افترضت أنها من لوازم الاحوال الاجتاعية الحديثة » آخذه فى 
التدول من كوها مطالب أخلاقية معدو له 4 إلى اأتزأمات قأونية إجابية 5 


ا هك 

وقد نزعت الدولة عمدأ الملكية من الفرد فى سيل تحقيق هذه الغاءة . 
رأصيفيت الآنتزفر ع وضورة مزالت اأعامة القتعني 2 أسعاى الحاة 
الطينة ‏ النى كانت وقفا على ملاك اأثروة . وذلك على حساب أرائك الذين 
يستطيءون أن بمتعوا بها دون معونة الدولة . وهذا التحقيق للحقوق هو 
نتيجة لمفبوم أوسع للعدالة . جد طريقه إلى النظام الاجتماعى عن طريق 
الضغط اأتغير للقوة الاقتصادية . 


وعكننا أن نبدى ملاحظتين أخيرنين فليس هناك ما يذعونا للآن 
نفترض أن العملية عملية حتمية »كا لا مكنا أن نضمن فى جميع الحالات 
نبا سوف تتحقق ساميا » وكل مانستطيع أن نقوله فى الأمر الآول هو أن 
الطابع الحالى التطور الاقتصادى بتضمن حول السلطة إلى عامة اأشعب » 
وأن هذا التحول ,صاحبه تأكيد الآوامر اقانونية صالخحهم » بدلا من 
توكيدها لمصالم طبقة صغيرة ولكن لو تغير اأنظام الاقتصادى خأة فى 
انجاه معين غير متوقع » فإن من تثول [لهم السلطة كنتيجة لهذا التغبير , 
مسوف يغيرون بالتأ كيد جوهر الحقوق با يتمشى مع مصلحتهم 
الخاصة . 


ولا بممكاننا أيضا أن نعتمد اعتمادا كليا على أن التغخير سيتم 


سلمية . فالناس يتمسكون بأفكارم عن العدالة » ومن النادر أن يتنازلوا 


بطر :46 


عن أأساطة اوحض إدادتهم 9 وأأسلام م اعدو ليا هو عليه أستمرآر لأ 


التنازل عن الامشازات اتحفيق التو أفق دن اأسلطة القانو ليه و أأساطة 


ت قواتب 

الساسية . وإذا تءعذر قيق هذا التوافق فى نطاق الدستور » فإن 
النظام الجديد يفرض إرادته بالقوة » وقد يتخذ مثل هذا التغير 
طابع الكارثة : لآن الحضارة الحديثة تعتمد على ألات معقدة 
وراهية لدرجة لا يحتمل معبا بقاؤها مع إستخدام العنف على نطاق 
واأسع . لذلك يقضى العقل باتباع سياسة الإصلاح المستمر » إلا 
أن الإنسان ليس حيواناً عاقلا تامأ » وليس لدينا ضان بأن الغللة 


ستكون للعقل . 


_- ١ نشد‎ 

إن مشكلة تنظيم الدولة هى مشكاة العلاقة بين رعااها رالقانون . ذقد 
بسهم رعابا الدولة فى وضع القانون : وفى هذه المالة تكون الدرلةد عمقراطية 
بدرجات مقا ويه ان قد يفسرض عليهم دون أن سمموا فى وضعه ؛: وفى 
هذه الحالة تسكون الدولة استدادية بدرجات متفاوتة أيضاً . لا بمكن أن 
يوجد أى هذين الفطين من التنظيم فى صورة خالصة » فالدولة الدمقراطية 
الكاءلة تستشير جميع مواطنيها فىكل ما جد من الآمور : لاتخاذ قرارات 
فهاء وقد تقوم الذرلة الاستبدادية المطلقة , وضع يع جميع الأآوام القانونية 
وتطرقها فى الدولة بنفسها . إلا أن هناك استحالة مادية فى أن يطبق أى 
هذين العطين على هذا الأساس ء فى امجتمعات الحدثة » ذات الاسجاء 
الضخمة . 

إن ما نواجبه فعلا فى الحياة العادة . هر صورة ختلءاة لأدولة فى 
بعض الجتمعات » مثل فرنسا أو بريطانياء تغلب الصفة الدعةراطية » و فى 
دول أخرىع / روسيا وأسمانيا : نحد الصفة الاستيدادية أكشر وضوحا 
وقوة . ورمكن أن يحدث كلمج محتمل بين النظامين : فالقشر يع الديمقر اطى 
قد نمم له ساطات تف يذية شه استنداءة ؛ وقد جد السلطة النشريعة . »م 
هو الحال فى سويسرا,: تكاد تسيطر ماما ب نحت رقابة جمرو ر الناحمين ‏ 
عل السلطة التنفيذية » أو كا هو الحال فى الولابات المتحدة ؛ ححيث بتحدد 
اختصاص كل من السلطتين القشر ددية والتنفيذية » «واسطة القضاء الذى 
مخضع سلطاته يدورها للتعديلات الدستورية . 

إن الأشكال التى تتخذها أية درلة فى الوافع تحتمها تقاليدها التارنية : 
فالظلال الدقيقة أجميلةالتى تؤكد نواحى ذاتية خاصة ء والتى تضقيا مجرءة 

(مه سه مد خل) 


الشنعوب على حياتها ؛ تجعل من المستحيل عليئا أن نصر على أن موعة 
6 دىء 0 من غير ها » وليسفى وسعنا إلا أن ندال -_كقاعدة 

عل أن الشكل الد عقر اط 1 ملاءمة من الشكل الاستيدادى . 
8 ب » بالنسية العادات د ارة الغربية » وذلك لآن الد عقر اطية ؛ 
رغم جميع جوانب ضعفباء تتم الفرصة لآ كبر قدر يمكن من المطالب لآن 
يؤخذ فى الاعتبار عند صوغ أوامس الدرلة القانونية . ؟] تحعل من نقد 
فاعليةهذه الأوام وتأثيرها أساساً لحياتها . وهى .زيادتها اعامل المادأة عند 
المواطنين » عن طر يق توسيع نطاق الشعور بالمسئولية ‏ لا عنس المواطن 
جرد الإحساس المساهمة فى (تخاذ القرارات خسب ؛ بل تبيأ له الفرصة 
فعلا. لسى يؤر فجوه رهذه القرارات ومن اليه أن النظام الدرمقراطى 
كا توح [نا الجربة ‏ أرطأ فى عمله من النظام الاست.دادى ؛ وذلك بنساطةه 
لآن تباين الإرادات اتى يواجهها أ كير بكثير . وليس هناك نظام آخر 
له نفس القدرة عبل الاستجابة - كنظام دستورى - للغابة النظرية البى 
ب أن خدمبا الدولة . 


ولكن قولنا بأن الدرلة تحتاج إلى الشكل الدمقراط » ليس معناه 
تحديد الأو سسات البى ستمد منها هذا الشكل ملاعه ؛ لانن لايجا الصواب 
إذا قانا : إن الدعقراطية - فى أيه صورة من صررها - ل تكشف حي 
الأن امو سأك الله عه لأ . وسيدو أن أى كليل مجموعة الأو ام القانونية 
يكشف عن ضرورة وجود ثلاثة أنواع من السلطات : 


() إننا يحتاج إلىهيئات تضعقو أعد عامة ؛ تلطيق عبلى جموع المواطنين ؛ 
أر جزاء مم له مصاحدة دده تماماً ومكميزة بإوضوح عن مصاح باى 


0 00-7 


المواطنين . وهذه الهيئات ذات طابع تشريعى . وهى إما أن تنكون السلطة 
النشر بعية العليا كالملك فى اليرلمان » أو هيئة ليست مطلقة الساطة فى وضع 
القانون 4 واختصاصبها مخدود بوساطة الكل القانوق الذى ا هنك 


سلطتها : 


(5)0 حتاج إلى هيئات يكون من واجبها أن تنفذ الأهداف الى تتضمنها 
لقو أعد الى و ضعتمأ الساطة فشر عية أبى تعمل هزه افيئات لدت شر أفمأ . 
ومن طبيعةهذه اللهيئات ألاتحدد ‏ كقاعدة عامة ‏ اختصاص, بنفسواء بل تقوم 
السلطة النشر بعية التى تعتبر هذه الطيئات مسئولة أماهما عادة بوضع الميادىء 
انى تعيش فى ظلبا . ويحب أن يكون مظهر أفعءالما فى نطاق الحقوق النى 
أقرتها هذه السلطة التشرعية » ذواجبها هو تنفيذ اللأوامر القانونية التى 


تشكل إطار الساة أأسماسية : 


(0) وتحتاج فضلا عن ذلك إلى هئات اتفصل فى شكلين من أشكال 
الأزاع . فبناك منازعات :نشب بين المواطن والساطة التنفيذية » كآأن يدعى 
الأول مثلاء أن تصرفاً من تصر فات الساطة التنفيذية فيه تعد الاختتصاص 
الخول طا . ومن الواضم أنه إذا كان فمقدور الساطة أنتحدد اختصاصاتها 
فستكون لحافى الواقع السيادة على الأوامر الفانونية اانى تتصرف عقتضاها. 
فإذا وكلنا الفصل فى هذا النزاع إلى هرئّة خارج السلطة التنفيذية ٠‏ فيمكننا 
أن نحصل على ت#رير سر لصحة الإدعاء . وهناك نوع ثان من المنازمات 
تنش بين المواطنين : فالشخص »١ ١‏ يدعى أن الشخص «سء قد أساء إايه 
ومن الضرورى ف هذه الحالة . أن نقرر هلكان السلوك الذى يشكو منه ؛ 
تحرمه أوامر الدولة القانونية فعلا : فإذا كان محرماً » فن اأضرورى أيضأ: 


أن نقرر - فى حدود القانون -. عقوبة منأسة . 


احا 

كانت الفلسفة السياسية منذ عبد أرسطو على الأقل » تسل تسلما تامأ . 
بأن أبة دولة جديدة التنظى » ينبغى أن سق فوا كل نوع من هذه الأنواع 
الثلاثة عن اغيئات منصلا عن الأخرفما بتعلق بكلمن الو ظيفة اأتى عارسها 
وشتعياف الأفضاة الكر ين لك :رقي فيه يفضي الك قدا 
مناسكيرة ل أنعد من ذلك , بأن أدعى أن انفصال هذه اأسلطات » هو سر 


و الما 


إن من الصعب علينا أن تقل مثل هذه النظربة ااصارمة, فن النا<ية 
النظرية البحتة » ممكننا أن ننظر إلى الوظيفة القضائية » وخاصة من الناحية 
المنطقية » على ماعن اختصاضن المشرع لد واف شمن يستطيع 
أن يعرف معن القانون معرفة صحيحة , أكثر من الشخص الذى وضعه . 
وهناك . بالإضافة إلىذلك » استحالة من الناحية العلمية أن نتمسك بالفصل 
اتام بونهما . فالساطات النشر بعبة لاقستطييع أنتقوم :عملا على أ كل رجه 
مالم تكن لها القدرة على التدخل فى تنفيذ القانون » والقدرة على أن تيطل 
إذا اقتضى الام عن طريق القانون ‏ قرارات اقضاة الى يعم اأشعور 
بالاسقياء من نتاتتها .ما أن السلطة التنفيذية مرقبطة ‏ فى تطبيةماللقانون ‏ 
بأن تراعى المبدأ العام فى الإجراءات الجرئية التفصيلية » وهذه الوظيفة 
تخطى نطاقا واسعاً فى الدولة الحديئة . لدرجة أنه كثيراً ما يصعب القبين 
بها وبين وظيفة المشرع . وأخيرأ , إن ااساطة القضائية اتى إما أن تحدد 
اختصاص الساطة التنفيذية ( وفى هذه الحالة تحدد جوهر إرادة السلطة 
التشريعية ) » أو تفصل فى نزاع بين اثنين من المو اطنين ( وفى هذه الالة 


3" ار الدولة القأثو نيه لتغطى ميد أنأ جديدأ 1 ف :رفض الاعتراف بأن 


5 ١ 
هذا الميدان المذكور بدخل فى نطاق هذه الأوام ) . هذه ااسلطة القضائية‎ 
تؤدى ف الواقع وظيفة ذات طابع تشريى ؛ فنجد فى إنجاترا وأمريكا مثلاء‎ 
أن ما يسمى : بالفانون الذى يضعه القاضى . وهى تسميةصضيحة من الهتمل‎ 
أن تغط ميدانا أوسع من الميدان الذى يخطيه القانون الصادر عن ااسلملة‎ 
التشربعية . إنكون الأشرعين فى أمربكا ذوى طابع غير سيادى » لآنمم‎ 
إسكمدوك سسلطتهم من دسائير مق به لاإستطيعو أن بديروهأ يه‎ 
القضاة الذن بفسرون هذه الدساتير فى الخحالات البى حدث فبها تحد لنفوذ‎ 
» القانون أو اطيئة التنفيذية » سلطة أكبر من سلطة اطهيئة النشر بعية ذاتها‎ 
لان إرادة القضاء تكون عندئذ العام لالرئيسى فى تقر رحدودا ختصاصات‎ 


الساطة التشربعية . 


وهناك مبدآن آخران من نوع عام . يشحتم علينا أن نناقشبما قبل أن 
تنتقل إلى التدأ عل المنفصل المؤسسات كل على سولة , أن سكل دولة س2 مده 
التنظى » دستوراً حدد الطريقة المثلى لوضع أوامرها القانونية . ويمكننا 
تقسدم هذه الدسائير على أشاهين : فهى قل : ون دساتير مكتوبة أو غير 
مكستوبة ا : وقد تكون هر ف4 أو جأمدة 2 فدستور الولابأت المكودة مثل 2 
و دق قر 5 العلاقات الحت.ادلة بن اأسلطات اللشفو لعية و التتفيذية وو القضاية: 
وأبة سلطة من هذه الساطات » لانكون ذات أهلية للعمل , إلا إذا 
استطاعت أن تثيت . أنالساطة الى تطلها مستمدة من نصو ص هذهالوثيقة . 
وود امدستور الإجايزى دن فاحية أخرى 3 كتوق عل جموعة ضخمة دن 
القوانين وأحكام القضاء والقواعد العرفية غير المكتوية , ألتى تتحدد 
علاقانما الحقيقية رسمماً . بوساطة ما للملك فى البر.مان من سلطة فى أرن ‏ 


بغيرها ما براه مناسيا . وإذا عبر نأ عن ذلك بالمصطاح الفنى تقول : إن 
الفشر بع العادى واللشر بلع الدستورى , قفان على قدم المساواة . 
والكو جرس ف الولاءات المتحدة على سييل الأثال » ليس لدءه أأساطة لآن 
يغير من ا+تتصاصات رئيس اجمبورية؛ أما املك فى البرلمان فى إنجاترا ‏ 
فيستطيع أن يغير من اختصاصات الميئة التنفيذية وقما برى ذلك 


00 


وإنزايد فى العالم الحديث ؛ جعل الدستور المكتوب هو القاعدة العامة؛ 
فقد عم الشعور بأن توزيع السلطة فى الدولة أمى من الأهمية بمكان » إلى 
حدأنه يتحتم معها مرأعاة الدقة التى توفرها مثل هذه الآداة . وتشير التجر بة 
على العموم إلى أن هذه النظرة لا قيمة حقيقية , لآن بعض المبادىء 
الدستورية مهمه لدرجدة لاتدعونأ لان يزيل فُْ تأ كيد أولوتها 1 


ومن جبة أخرى ؛ من غير المستحب إطلاقا » أن يسم أ تون 
بطابع اود » خاجات المجتمع تتغير » وبتغير التكوين الرسمى الذى 
يتطلبه هذا الجتمع بتغير تلك الحاجات . ومن العيوب الواضتة والمعروفة 
عل الدستور الأمريى أنه جامد غير مرن ولا يمكن تغييره إلا إذا أصر 
عل ذلك ثلثا الأعضاء فىكل مجلس من #اسى الكو رس » إجابة لطاب 
ثلاثة أرباع الولايات المكونة للاحاد الفيدرالى الأمريى » مدة سبع 
سئوات. وقد بينت انا الخبرة أن جعل ساطة التعديلعملية يصعب تلفيذها, 
معناه الفشل فى تحقيق عمليات التسكيف » عندما تصبمم هذه العمليات أمراً 
مرغوبا فيه ماما . والتوزيع الآصلى للسلطات فى الولايات المتحدة ؛ 
بجعل من المستحيل تق ربب ؛ أن نضمن مثلا , حقيقذلك التجانس فى تشر بع 


سس 4/ا سم 


العمل والتنظمات المتعلقة بالزواج ؛ واانى تعتبر أموراً أساسية فى العام 
الحديث ؛ فنجد أن صاحب العمل الرجعى ؛ فى ولايات متخلفة من ولابات 
الاتحاد الفيدرالى الأامر يى ؛ لتمشع بأمتيازات غير مناسسة » 5 نيحد أن 
نصوص الدستور المشحونة بالإيمان والثقة » تنضمن فى الواقع تسبيلات 
فى الطلاق بالفسة لللأغنياء . لاتتوافر للفقراء . وسدو أن خلاصة الخبرة 
تتملور فى الرغئة فى دستور مكتوب عكن إصلاحه بوساطة عماية بسبطة 
«ماشرة . ومن التمل أن نكون أفضل طربقة . هى أن نطلب من اأسلطة 
التشريعية تعديل الدستور ؛ ولكن مع الإصرار بصفة خاصة ٠‏ على أن 
و يل أسبة كبير ة هن الاعضاء أى تغيير مقير 0 

ويقال أحيانا : إن النظام الديمفراطى » ,نتطلب تضمين الدستور <ق 
المادأة والاستفتاء » فالشعب5 يقال » لا ساشر حيانه » إذاكانت مساضته 
الوحيدة المماشرةق وضع القانون » تقتصر على اختيار الاشخاص المسئو لين 
عرد مضهون هذه الأوام . فوساطة حق المادأة سرف يتمكن الرأى 
الشعى من أن يتخذ شكلا إيجابيا ؛ وعنطريق الاستفتاء , يستطيع الشعب 
أن كنع عملا من أعمال مثليه » لايتفق معهم فيه . والمطلون هو حكومة 
عاقرة كرو عدا شروو متها للنظام النيانى , وإلا كان الشعب ,م 
قالرسو عن الشعب الإنجايزى » حرا فى فترة الانتخادات فقط . 


ولكن قديقال إن هذا هن شأنه أن ,ؤدى إلى إساءة فهم طبيعة المسائل 
التى يحب أن تقسررء وإلى الخطأ فى معرفة الجبة ااتى يستطيع أن بحصل 
منها الرأى الشعى على أ كثر الننناتج قيمة فى العمل . فنى جميع الدول الحديئة» 
بل أن حجر جتموور النا خيين كمير بالضروة » أدرجة صعب معمبا على 


عيض رينت 
الناس ( باعتيارهم موع الشحب ) أن يفعاوا شيا أكثر من أن يجيبرا 
مياشرة بالننى أو بالإ>اب على الأسئلةاانى تضعها السكوءة المباشرة. و اشر بع 
علاوة على ذلك » أعى لا تقل تفاصيله أهمية عن أساسه » وجموور الناختمين 
لا يستطيع أن ,تنادل تفاصيل قابون عرض عليه للنظر فيه . والحسكومة 
المماشرةفى الحقيقة , أداة خِة لات بأغراض السكومة الحديئة » فهى شل 
فى جعل المناقشة فعالة فى المجال الذدى تكون فيه المناقشة مطلوية» كأ أنها 
لا تدع سببلا لعملية التعديل . وصحيس أن من الممكن ترك مسائل عامة معينة 
من حيث المبدأ : للتصويت الشعى ؛ مثل الإمداد بالطاقة الكور بائية وهل 
ينبغى أن تكو نخدمة تقوم بما الدولة » أو يقوم برا الأفراد . وا-كن جميع 
المسائل الاخرىدقيقةومعقدة؛ لدرجة أن الناخمينء باعتبا رم غير متخصصينء 
لن يكون لديهم الاهتهام أو المعرفة ٠‏ لآن يصلوا إلى قرارات مناسبة فيها . 


رايس هذا كل شىء 3 ذا امس ل فهر على أن معظم المسائل لا يكن 
صوغها بطر يقة تجءل الحسكومة المباشرة فعالة » بل إن اانتاتم اأثانوية لهذا 
الاظام ألاسمت در ضية أضاً 1 فوو له بكاد تادعم - نظام البو لماى غلك 5 
للانه لضع المسدولية الأسامنية عن لَه وأئبن خارج نطاف السلطة النشر ١‏ لعية 3 
وهلأ ليق م للسئوا 4 بسك ذلاك العأسك فُْ الجبد الذى مكن الشعب 
هن الحم اس عل أعمال أوأيه َك بفترر ض ذلات ألم نظام بالاضافة إلى 
ذلك 4 9 هناك رأياً عانا بنش أيضا حول عله فشر بع 2 ا بالرأى 
العام الذى يتكون حول نتانجها . ولكن المشكلة الحفيقية ليست هى 
أن تنتزع من الناخبين بالإكر اه »ر أياغير متتخصص لايعبر عن أهتهام غاص 
عن قوآنين , من غير المحتمل ا كونوأ قد أحيطوا مأ عأ دقيقاً ٠‏ فأحرى 


ها أن تقرن عملية وضع القانون بذلك الجانب من الرأى العام الختتص 
بعادة تلك العملية وله علاقة مما » قبل أن توضم هذه المادة فى صورة أهر 
الول عوهةا [اارمتايم ككريمة فراقرة 6 بن لازم طر ينه لاخر الك 
وحدات المصالح الختصةق امجتمع 1 وضع القوانين ابى سةوؤثر فى حماتها. 
فاستفتاء الشعب مثلا » فى مشروع قوى للتأمين الصح » قد يعطى تتام 
أقل قيمة بسكثير » مما توطيه طريقة استشارية تتاح فيبا الفرصة الكادلة 
لاراء الاطياء والنقابات العالية والاحادات الماثلة » ليديئرا فيبا تاهاتم 
قبل أن يناقش المشروع ف المجلس القشر يعى . وخلاصة القول : إن الرأى 
الذى ,ؤثر فى هدف الحكومة ؛ هو فاليا الرأى المنظم » والذى يشمين 
عن رأى عامة الشحب ععر فة خاصة . فن النادر أن يعطيئا مثل هذا الرأى 
الشعى غير نانم سلبية . وبيدر من التجرية » 5 هو و أضيح جدا ْ 
تاريخ سويسرا ء أنه له طابعاً تقليدياً صارمأ » حتى أنه بمعسل التجر بة 
الاجتاعية أمرأ صعيا عندما يكون قرة احتياطية خارجية . 


د يم 


إن السلطة النشريعية فى الدولة . حتاج فى ظل ظر وف الحياة|لديثة ؛ 
أن ثبى على أساس <ق الانتخاب العام , إذا أرادت أن تخاطب ناخبيها 
بسلطة حقيقية: 6 يحب أن تسكون على درجة من الاتساع ممكن أعضاءها 
من أن كونوا -0 ذعال مور الناخيين , وأن تكون على درجة 
من الصغر كلها من إجراء المباحثة الصحيحة » فى هيئة كبيرة الحجر مثل 
عماس حاويمة تررونها السو فيتية » تفقد الفردية فى غمار الجادلات » ويصبح 
الجلس مجرد أداة لتسجيل إرادة الحرب المسيطر . وجب على الساطة 
التشربعية أن تخضع نفسما لإعادة الانتخاب من المواطنين» عند تهاية فترة 
معينة لاتستطيع أن تغير مدتما فى الظروف العادية . ويب أن تكون هذه 
الفترة من الطول حيث تضمن نحقيق نتنيجتين »: الآولى: أن السلطة التشربعية 
يحب أن تتمكن من أن تكون مسئولة عن برفايج واف » والثانية : أن 
أعضاءها يحب أن يتوفر لهم الوقت ا-كافى لآن يعرفوا بأنفسهم معرفة 
نامة , كيفية سير إجراءاتهاء ولكن بحي أن تكون هذه اافترة أيضاً 
علىدر جة من القصر , نحيث نتأ كد من أن الساطة النشر بعية لاتفقد صلتها 
بالناخبين . والنظام الذى وجد فى إنجلترا قبل عام ١41١‏ » كأن بحدد الذترة 
ما بين الانتخابات بسبع سنوات » وهى مدة طويلة جداً . لأنها كانت كاسم 
السلطة القشربعية حياة لا تتأثز بقيار الرأى العام إلا قليلا . ومن ناحية 


أخرى نحد أن فترة العامين البى يذ مها مجلس اأنواب فى الولاءات المتحدة 


مم له 


قصيرة جداً , لآن النائب فى هذه الحالة ما يليث أن ينتخب حتى تسيطر 
عل ذهنه فكرة الانتخاءات القادمة ٠‏ ومن النادر فى مثلهذه الفترة القصيرة 
أن ,أمل فى أن يتدين طر بقه بالنسية للأساليب النشربعية . وخلاصة الول 


أن فترة خمس سنوات دو هناسية هذه الاحتتياجات . 


من الطميعى أن عضو اماس التشربعى » ينتخب باعتياره مؤيداً مرب 
من الاحزاب » وجمهور الناخبين فى الدول الحدثة كير » وعدد المصاح 
متياين . الى الذى ,لزم معه تنظيمبا من أجل الوصول إلى قرارات . 
وهذه هى الوظيفة التى تقوم بها الأحراب ف الدرلة » ذهى تعمل وسيطاً 
للأفكار : وتختار الممادىء الى تعتقد أر# من التمل أن >وز القيول 
عند الناخمين » وتتخذ من هذه الممادىء دعامة لها » وتعد بقدر ما فى 
استطاعتها بأرنى #ول هذه الممادىء إلى تشربعات . و مكنا القول 
على العموم - إن النظام الحزنى هو الآساس الضرورى للحكومة 
التيابية02) ؛ فيدون هذا النظام لا كنا أن تضمن بر نايا متهاسكا من 
الإجراءات . أو القدر اللازم من التأبيد المنظم لما فى المجلس النشريعى » 
والذى يمكنها من الوصول إلى نيجل قوانين الدولة . والاحزاب بكل مافيها 
من عيوب » شل التعبير الواضم » عن طريقة حياة تشأت عن حاجة 


مد نيه قوية . 


من الطبيعى أن انقسام الأحزاب ٠‏ لا يطابق ماما انقسام الرأى بين 

أعضاء الدولة وغاناً مأاشوم على أخدفاء ذاك التطابق ميدأن كلاضاجذاب 
600 ثحت مجارب كثير مَنْ الشعوت ا لهذا اأتعويم لاينطرق على جنيع جاللات 3 

النيابى بل إن هناك حالات كان ذا اانظام الأزنى عاملا من عوامل إساد الدعقر اطية ومحويابا 
إلى واحبة زائفة . ( الترجم ) 


دوليم 


ف أدعاءأته ع عير وراضصر ف تأثير ه 5 قعئدمأ يسيطر دزا ب الحكومة على 
الحماة قُْ الدولة 6 لكون من الوأضم أن طر نقّه أنقسام الرأى مصطيعة إلى 
حد كبير 1 فق إمجاترأ معل" 0 أذا أقتصر الام على حنزلى الحافظين والعال 6ش 
سو فيضطر كثير من المواطنين لآنختاروا بين بديلين » ليس بينهم وبين 
أحدضاجارب كامل خلاق .وطذا أألسلب نوض الادعاء ؛ بأن نظام الأحزاب 
المتعددة » الذى يسمى عادة بنظام المجموعة ء بتلاءم مع انقسام الرأى 
لصورة أكثر ذاعلية . 


ولسكن بناء على خبر تنا بنظام المجموعة » كا هو فى فرنسا وحكومة 
وعار فى ألمانيا » وسدو أنه مصحوب داماً بعيبين خطير بن » ويكن أكثر 
هذين العيبين أهمية فى أن هذا النظام عندما يعمل» تكون الطر يقة الوحيدة 
النى يتحكم بوسا فى السلطة القشريعية » هى تنظ نوع من الائتلاف بين 
ا مجموعات » لآن هذا الائتلاف سوف يكون أغلبية تستطيع ااسيطرة على 
الساطة النشربعية. ويكون من نتيجة ذلك ؛ أن يستعاض عن حمل المئوامة 
بالمناررات » وأن تصبح السياسة مجردة من ذلك القساسك وسعة الآفق , 
الذين يعينان على الحم علها وتقديرها تفديراً حةيقيأ . والعيب اثانى الذى 
إظهر بدرج.ة ملحوظة فى فرنسا » هو أن نظام المجموعة ميل إلى ت#ميع 
السلطة حول أشخاص أكثر من تجميعها حول المادىء. فالناخب العادى 
فى فرنساأ مثلا ؛ يسستطيع أن عيبن بين المجموعات الملكية والمجموعات 
الاشتراكية ؛ ولكن يوجد فما بين هذه المجموعات ٠‏ عدد كبير من الفروق 
الى يصعب وصفبها وصفأ دقيقأ . وتكون النتيجة أنه بينها يعرف الناخب 


بوضوح فُْ إجلترا والولانات الأتحدة 4 أوع أنقيجة الى إسعى لالحصول 


وم - 
علها ؛ ويستطيع أن يفترض أن النصىر لحزيه سوف يعنى نوع التشريع 
الذى تدل عليه هذه النتائح ضنا ؛ نجد فى فرنسا » أنه ما دام طرفا الوين 
واليسار ليسا فى الوزارة ؛ فلن :لكون أمة علاقة من أى أوع هباشر » بين 
الإدادة الصرحة جمهور الناخيين » ونوع الحكومة الى سوف يعيشون فى 
ظابا. وهناك بالإضافة إلى ذلك عيب آخر ء وهو أن هر يمة الحكومة فى 
المجلس النشريعى لا تتوتف على الاختلاف ف المدأ » بقدر ما تتوقف على 
الصراع بين ام#اعات الختلفة : لتحقيق ذلك الاثتلاف الخاص » الذى 
سيزيد من تبمتع كل حر ب » إلى أقصى حد » مغائم السلطة . 


ثانياً : إنعدم وجود ذلك التطابق » يتؤدى إلى الإصرارعلى أن العضوية 
فى الجا سالنشر بعى » شغى أنتحدد بوساطة ثيل نسى: ومعتى ذلك أن قوى 
الأحراب ف مجلس التشريعى , ينبثى أن تطابق حجم التأبيد اذى صل 
عليه كل حرب من الناخبين وأن أى نظام آخر للاختيار » يكون تعرضا 
لإرادة الناخمين الصرعة » بل إن التشريعات الناجمة عن ذلك , قد تكون 
إنكاراً للرأى العام . إن نظاما مثل ذللك النظام الموجود فى بريطائيا والذى 
يسم أراضىالدولة[ لجر د دوائر انتخابية متساوية فىالاتساع؛ و عاسم المقعد 
فى الجلس النشر بعى للدرشم الذى بحصل على أ كبر عدد ممكن من الأصوات؛ 
إن هذا النظام » قد تكون له آثار معيبة » وهى إعطماؤه رب واحد؛ 
عدداً من المفاعد لا تتناسب بتاتأً مع جملة التأبيد الذى حصل عليه فى 
أراضى الدولة كلها » وقد يكون له ضرر آخرء وهوتركه لقطاات كيرة من 
الرأى العام » دون أى عثيل يتناسب مع قونها . فى الانتخابات العامة 
سئة .م9١‏ مثلا , حصل حرب المحافظين على أغلبية كبيرة فى مجلس العموم؛ 


ع - 
ولسكنه كان حاصلا على أقلية تسترع النظر » من أتمجموع الكلى للأاصواتء: 
ينما لى حصل حر بالعال . الذىمازال ينالملايين الأصوات ف الانتخابات: 
إلا على عدد قليلمن المقاعد يدعو إلى السخر بة ؛ بالنسبةلمن يستطيع الحرب 


أن يدعى أنهم مؤيدون حقيقيون له. 


ومن الواضح أنه هناك مادة حقيقية فيهذا النقد . ولكن يحب ألانضع 
فى اعتيارنا المميزاتالنظربة للتمثيل اانسى كسب » بل جب أن نفكرأيضا 
فى تنفيذه الفعلى . فأينها ينفذهذا النظام» تنكون له نتيجتان ظاهر تان: الأأولى 
هى أنه يزيد داماً من قوةأجوزة الحرب » والثانية هى أنه حقق كذلكتوازنا 
بين قوى الاحدواب فى ابجلس النشربعى الفوعية زد بتمخض فاليا عن 
حكرمة الأقلية ‏ اتى تجعل اانرابط فى التشربع مستحيلاء أو يفرض قيام 
حكومة ائتلاففية . تتصف ‏ عندما تعمل بكل مساوى” نظام الجموعة , 
ونحد بالإضافة إلى ذلك » أن نظام العضو الواحد ( عنكل دائرة انتخابية )» 
حد ‏ من ناحية التطبيق الفعلى ‏ من مدى استغلال اله-كومة لأغلميتها . 
مادامت قد حصلت عليها بصورة غير عادلة وهذا مالا كنا أن نتجادله. 
ففى عام ١94‏ ثلا . كان لحكّومة المحافظين من السلطة مايمكنها ‏ إذا 
رغست - من أن تحاول إعادة تنظم مجاس اللوردات . وأن تضع تعريفه 
للحماية ار كية ؛ وقد كان مؤيدرها شديدى الرغية فى ملا دذين الاجراءبن: 
ولكنهافى الواقع لم تستطع أن تقوم بأحدهما » لآن طبيعة أغلبيتها ؛ 
حرمتها من القوة الروحية اللكافية لآن تفعل ذلك »كما خشيت ننيجة مثل 
هذه الحاولة فى الانتخابات العامة القادمة . ويجب ألا يغيب ءر:. ‏ 
أن قو ة أى قطاع من قطاعات ألر أى لاتقاس بعدد الاصو ات الى مكن 


ذهنزةا 


000 
أنحصل عليها فى الانتخابات العامة فقط . فنى عملية وضع القانون الفعلية. 
نجد أنالءوامل المكونة اسلطة الحكومة , أكثر تعدداً » و أكثرغوضا. 
من أن 0 نقاد النظام الحاضر أن يتبينوها . ويحدر بنا أن نصر 
أيضاً . على أن أية حكومة تتعدى الحدود الواضحة لسلطتها الفعلية » أى 

تستخدم أ غلبيتها بغير حق » يكون مر اللو كمتريا ” احا فيو 
لاتدفع الأن فى الانتخابات العامة سب »٠‏ بل ستعدل قوانيئهبا أيضا 
عل يد الح-كومة البى تعقيها فى الوزارة . 


إن أبة فيود على حق العضوية فى الجاس التشريعى » بحيب أن اوخيع 

على جميع المواطنين على حد سواء .5م يحب أن نكون هذه القيود عموما ؛ 
قليلة بقدر الإمكان . ولكن من لمكن | ن نطالب بفحص أدق ما نقوم به 
الأن لصلاحية المرشحين » فالذى يحدث فى الوقت الحاضر » هو أنه مادام 
شرط السن قد توفر ء فلفست هناك من الناحية العملية - معابير أخرى 
مطلوبة . ٠‏ وذلك يعنى فى الوافع , أن النرةقوالن لد ء والااماء إلى هرئة 
اختيار دقو به مثل ألاما د القو ى احمال الما اججم )أ و الاتماء إلى مباسة 
كالاشتغال بالقانون . التى تلام بصفة خاصة العضوية فى أنمجلس النشريعى 
كل هذه الصفات تقبس فرصا خاصة لاتدكاد تتيسر مواطنين آخرين . وقد 
يكون من المعقول ‏ على ما أعتقد ‏ أن يقال : اراد شخص برغب 
فى العضوية » أن يقدم الدليل على أن له خبرة فى نوع العمل الذى يؤديه 
المجلس التشربى ء فلو طالينا مثلا . كشرط ضرورى قبل الانتخابات : 
أن يكو نكل رشح قد خدم عدداً من السئوات فى هيئّة ماء مثل مجلس 
البلدى » أوما يشبببه ٠‏ فن التمل أننا سوف ترفع بذلك من مستتوى كغهاية 


00008 
الأعضاء إلى حد كير » ومن الأمور المهامة أيضأ ؛ أن الاعضاء بجب أن 
تدفع لحم «رتبات » و إلا لما وجد لدى الفقراء أى أمل فى خوض معركة 
الانتخابات » ولما ا بمكن لق غير الاغنياء من 0 بس كل وقته العمل 
التشربعى . 
إن المحاسن التشر يس م يب إن فشكن غرونا عق علين و ادن 

واكاوعةى أية دولة موحدة نظام امجاسين » فإننا سنجد بعد الفحص , 
أنه عيل إلى مان غلبة بعض المصالح الخاصة فى الدولة ء م هو الال فى 
بجاس الاوردات فى إ#لترا . فن الناحية النظرية » يصعب عليئا فى الحقيقة 
أن وى أف ى داع لوجود لس ثأن» فبو 6 سول «١‏ سيئر ء» إذأ وأفق مع 
مجلس الأول فلا لزوم له » وإذالم يوافق فوجوده ضار . ولو وضعنا 
سيطرة المصالح الخاصة جانيأ » فإن وجود ايجلس الشانى ء يقوم عادة على 
أساسين : ققد قيل إنه ضرورى » لهنع صدور التشربعات اتى يساء النظر 
فيا » أو التى تنتخذ على يحل ودون ترو من الجاس الآول . ومن 
الهم أن تكون هناك هيئة تستطيع أن توم بالتنقيح والمراجعة الفنية 
اللازمة للقوانين الى تفترحبا الحكومة . رلكن هذا شير النساؤل عن : 
)١(‏ تكوين الجلس الثانى (ب) وظائفه واختصاصانه . وقد يلاحظ فى 
الدولة الاتحادية » أنه يتمخض دامأ عن حصول أحد الجاسين عل الغلية 
المؤكدة .يا هو الحال بالنسبة مجلس الشيوخ فى الولاءات المتحدة . 


وانأناول التسذون أولا : إن مجلسا ثانياً ج. اختير كل أعضائه عن 
طريق التعيين » مدل جلس اللوردات أو مجاس الشيوخ الكندى 
لا يمكن أن يكون من الحتمل أرى تسكون إديه السلطة على الأقل 
(2 5 دوعا السباسة ) 


- 
ف بلد دعق راطى , لان بتحدى إرادة مجلس منتخب »؛ كا أن عضو بته 
سوف تتوقف - عندما مخلو مقاعد فيه - على إرادة من م حق التعيين 
فى هذه اللحظة وحدثم . والمجلس الثاتى الماتخب ؛ ليس أ-<سن حالا 
من سابقه » فإذا اختير فى نفس الوقت وطيقا لنفس الامتيازات كالجلس 
الأول فسكون مجحرد انعكاس لتكو ينه . أما إذا اختير فى وفت ختلف 
وطيقاً لامتيازاتمغايرة , فن ال#تمل أن يعرقل الحسكومة القائمة . وبقدر 
ما تكون امتمازاته حدودة » بقدر ما تزداد أضيته .5 هو الحال فى بجلس 
الشيوخ الفر نسى ؛ فى حمابة المصال الى تؤكدها هذه الامتيازات الدودة . 
وقد رأى المعض أن التعيين أو الانتخاب على أساس إقليمى ؛ لايعتبر أى 
منهما كافيا ء وأن الأساس الذى ينبغى أن يقوم عليه المجاس اأشانى » هو 
المصالح المبنية ولكن ليست هناك طريقة معروفة لتقدير الآهمبة النسبية 
الدقيقة للمصال المبنية . فثلا إذا بعث المشتغلون عبنة الهندسة بأحدهر إلى 
مثل هذه ارئة ٠‏ فإن أراءه بوصفه مبندساً ستكون غير كافية . ولييست 
لها علاقة مماشرة بالاغامية العظمى من القرارات أتى جب أن تتخذها هذه 
الهيئة . وقصارى القول: إن المجلس الذى عثل المبن , قد يلجأ إلى انتخاب 
أعضائه عل الأساس الحزى لى عحقق الغاسك » وه_ذا قد يشسد نفس 
الغرض الذى مهدف القثيل الممنى إلى تقيقه . 

وليست وظائف الّجاس الثانى أو اختصاصاته مسائل أسهل فى حلها , 
ثن الصعب عليئا أن نآناول » جديا : الحجة القائلة بأن وجود مجلس ثان له 
سلطة التأخير أمى ضرورى ؛ وذلك للاس.اب الآتية : 


أولا : لوست هزاك حكوءة تدأ ف عمل أى تسر ربع عل نطاق وأسع ؛ 


- 
إلا بعد أن تكون مادته قد أصبحت مالا المناقشة العامة . ثانيا : إذا كان 
التأخير طويلا دما ء فإن ذلك سوف يضيع كثيراً من جهود الجاس 
الأول ٠‏ وكل من بذكر الوقت الذى استغرقه صدور القوانين الحامة فى 
ريطانيا ‏ مثل فوائيت الإصلاح الانتخاى , والحم الذاولا رادا والتعام 
القوى » سوف بشعر بالرغنة الشديدة ف المطاللة بطرقة للتعجيل عرور 
مشروعات القوافين فى المر ا<ل التشر بعمة؛ بدلا من تأخير ها . كا أن الرأى 
القائل بأن المجلس الثاتى لازم ليقوم ,عهمة المراجعة الفنية » رأى لا.ينطوى 
عل أية قبمة » فبذه العماية عملية #ضيرية فى طبيعتها . ولا تتطلب خدمات 
مجلس . بل تتطلب خدمات عدد قليل م ن المتخصصين فى هذا الفن . أما فم 
بتعلق بمسألة الاختتصاص ., فكل ماسحكناا أن نقوله , هو أنه لا ممكن 
أن تكون لمجلس ثنان سلطة تساوى سلطة مجلس أول »؛ إلا إذا كان قد 
انتخب بنفس الكيفية » وإن إعطاءه ساطة أقل كير فى الحال مشكلة 
التتكوين التى » كا سيق أن قلت » يتعذر حلبا » ومشكلة حق المجلس 
الأول فىتغليب إرادته . 


ومن الضرورى أن نفول كلبة عن وضع مجلس الثاتى فى دولة اتحادية . 
ويعتيرهذا| ضروربأ اسيين: (1) لآن الوحدات الانتشابية فى الاحاد يجب 
أن مثل . () لآن من الواجب حماية توزيع اأسلطات الذى نظمه الدستور 
من الانتهاك . ولكن من المؤكد أن الأمر الآول ٠‏ لاداى اناقشته : 
مادامت الوحدات الانتخابية تاشر فعلا بوساطة حكوماتها الخاصة ؛ الآهور 
التى وكلها إليها الدستور. أما حاية توزيع السلطات» فيمكننا أن فصل عليها 


باعتيارها اهنأ ضرورنا : دون يلس تان م وذلك بأجرآء تعد يل دسةتورى 


ك2 48 ب 


يستند إلى قدر كبير من القبول . من جوع الوحدات الى بعتبر إجراء ذلك 
التعديل من اختصاصرا . وبناء على تجربة مجلس الشيوخ الأمريكى وهو 
المؤسسه الكلاسيكية من هذا النوع ف لا أعزلن اناهن الممدن أن 7 
بصورة جدىه أن انتائجه أبه قيمة خاصة ٠‏ باعتياره وقياً من المر 
الوافدة ٠‏ وكذلاك يبدو أن التتجربة فى استراليا ٠‏ تشير إلىخطر نظام منم - 9 
عن طريق تأ كيده أساراة زائفة حيث لاتوجد مساواة س من إجراء 
التغبير اللازم فى الوقت المتاسب . 


ولا أستطيع هنا هنا أن أدخل فى تفاصيل تنظم السلطة التشربعية , وإما 
كل ما أستطيع أن أفعله . هو أن أشير إلى اده عامةٌ معيئة ٠‏ سدو أن 
التجر يةقد عمات على رسوخها رسوخاناما . ومن الواضم أن النظامالبريطاق 
الكلاسيك », الذى تكون فيه اطيئة التنفيذية السياسية » جوء! جوهر نامن 
امجلس 9 بعى » باعتيارها ل+نة من لجان الحرب المسيطر عل هذا انجاس 
أفضل من النظام الأمر بكى الذى يفصل بيهما ؛ ( والذى يعتبر فى حد ذاته 
حدثا نار 0 ( . إن هذا الإدماج لايساعد على التخطط المهاسك كسب : 
بل جحل الممئولية أيضاً محددة راضة . م كن من استخدام السلطة 
النشر بعية »؟! يحب أن تستخدم, باعتمارها وسيلةرئيسية لاختيار الاشخاص 
المناسبين لتحمل التبعات ف المناصب التنفيذية » ومن المهم بعد ذلك أن 
نفرق فى العمل التشر يعى ؛ بين مناقشة المدأ » ومناقشة التفاصيل ؛ فالأولى 
بالطبع تخص الجاس التشر بعى ككل ٠‏ أما الثانية فيحسن أن توكل إلى لجان 
صغيرة من أعضائه » ولا تدكون على غرار مجلس العموم البريطاق بقدر 
ماتكون على غرار تلك الاجانالى أنشمأتها بعض الجااس الفرعية فىإنجاترا 


سم 8 الم 

دشل لس عداوظة لندن. وهلأ بنصون أضأ : الرغمة 7 ارتماط وليق بين 
مجلس النشير يعى وعملية تنفيذ الفانون . وطهذا الغرض يفبغى أن تدعم كل 
أدارة ف الدولة ١‏ دلجنة اسؤشار به دن أعضاء المجاس الفشريعى ١‏ 7 المق 
فى أن تستشار فى مشروعات التقنين . وأن تقدم تقريرا عن عمل ااسلطات 
التشر بعية المؤوضة ا ., وأن تفحص داخل الإدارة بعض المسائل , التى 
بدو أنها تحتاج إلى استفسار . وءن الهم أن حتفظ للوزير عسئوليته عن 
سرأسة وزأرته 5 وللكن التجارب قل أثيتت ل بو ضوح ضرورة وجود 
صلة أوثق بين عمله وعممسل اأسلطة التشر بعية , وإلا أصبح المجلس الذى 
ضطر 5 كقاعدة غافة جمس المعارضة من حديني لاخر / أدأة اتسجيل ما عليه 
الساطة التنفيذية . 


سيق أن اقترحت أن فترة خمس سئوات », هى المدة المناسة لقاء ايئة 
التشريعيةء .وامكن لون مق المرغون فيه أن تكرن: هذه اافترة ثابتة 
محددة »6 هو الخالق الولابأت المتحدة فبئاك أحداث تفع ؛ نتطلبالأاهر 
فها استشارة الشعب .5 تحدث عندما تظور فى الآفق خأ مسألة جديدة 
خطيرة . ومن أجا هذا الغرض أو عندما هزم الحكومة » وتعتقد أن 
اليئة التشر بعية قد فقدت صلتها بالر أى العام ؛ تعتبر سلطة حل هذه اليئة 
التشريعية أمرأ هاما . فلمن ينبتى أن ماس هذه السلطة ؟ إننى لا أرى لابيئة 
الوزارية بديلا حقيقيا عنم له هذه السلطة . فبذه أطيئة هى القوة الدافعة 
التشريع . وسياستما هى الموضوع الرئسى الذى تدور حوله الناقشات . 
فلو منحت للرئيس الرسعى للدولة . فإن ممارستما قد تنطوى علىمشا كل خطيرة 
تتعلق بحماده .كا لا يمكننا أن ننتظر من الهيئة التشربعية أن تقترع حكمة 


حت وإذدجه 


على أمر حلبا ٠‏ إن هذه الشلطة ليس من ال#تمل أن يساء أستعالها : لآن 
فارعة ا بع ةوف اأنذال الاندكاز هق قل الو اقيق تمي + 
بل من الو كد أن الذن مخفقون فى مارستها حكمة يعزلون فى أخر الآهمر 
8 الحم على يد مؤيدى عربه أنفسهم . كا أن نسلطة الخل المفاجىء فائدة 
أخرى فهى تمكن الاطة التنفيذية من جع مؤ يدمها (ومعارضيها) محتفظين 
عستوى معين من ألوعى السياسى ٠»‏ بينما سق الطا بع الدراءى ‏ الذى 
بلازهما - على اهتمام الناخبين الداثم بأعمال السلطة التشريعية وما »جدر 
ملاحظته من هذه ال أوبة أن السلطه التشر بعية تيذل قصارى جيدها 
عندما تكون أغلية الحسكومة كييرةإلى حد يمك:با من تتفي برنائج ضخم » 
ولكن ليست من الكبر لدرجة عنحها سلطة زائدة ع نالحد ؛ 5 أنالاهتيام 
الشعبى بالسياسة يكون حادا بدرجة ليس طا مثيل عندما تكون حكومة 
الدو 1 ميددة بألفز عة . 


وسيق أن أوضحت أن مستوى الدولة الحديثة ,يتطلب قدرا كيرا من 
اللامركزية » إذا أرادت أنتؤدى عملها بطر يقةخلاقة: وفىحينأن الواضح 
أن الساطة التشريعية ٠‏ يجب أن تظل المكان الرسمى الذى تصاغ فيه أوامر 
الدرلة القانونية ‏ فإنها لاتسستطيع أن تأمل فى أن تؤدى عملها بطريقة سايمة 
مالم تعبد يحزء من سلطاتا إلى هرئات فرعية . ويممكن أن ,تم ذلك على 


اعوابيف و حدك طرق ثلا 4 : 


١(‏ ) يشبعى أن تحال كل الآمور ذات الطابع الجغرافى كالنقل الى 
كاذ إل هارن عه يقفة تقرف عل مماعافه مناسة .بر ين 
ألا بحد من سلطات هذه المجالس » بل يحب أن ميم لما حق معالجة 
جمبع الآمور أتى لى ينص بصفة خاصة ٠‏ على أنها ليست هن اختصاصها . 


لد 84 سمه 


و شعى أرضا أن دون لمأ اَي 1 الاجتماع نا أقشكه الاغراض العامة . 
كا شغى على الجكومة ا مر كرب ٠‏ أن 3 على اتصال بها فى الأمور العامة ع 
مثل التعلم والصحة العامة ٠‏ وذلك عن طريق المحم والمساعدات ٠‏ وحدق 


التفديش 5 


(؟) يجب أن ينشأ للصناءات -. داخل إطار موعة الشروط 
العامة القليلة الى تحددها السلطة التشربعية الركز بة ‏ موعة هن أأسلطات 
التشريعية ألفر عية ؛ ا سلطة وضع القواعد ؛ الى ممكن تطبيقها إجياريا 
نحت الضمانات المناسية . أى ينيغى أن نسعى لعمل التغييرات الواججة . 
بأن ننثى” ذلك النوع من الى الذانى للصناعة » الذى كان من خصائص 
بعض المرن » كينتى اهاماة والطب . 


(ع) يجب أن يعبد إلى الهيئات الفرعية ‏ ألنى تعتبر البءثة 
التجارية الدرلية فى الولاءات المتحدة . وهيئة الكيرباء فى بر بطانيا ء مثلا 
حسنا لها بسلطات فى وضع القواعد , فى الموضوءات ذات الطبيعة الفنية 
ائىتكون: )١(‏ غير قابلة المناقشة بسوولة فى الهرئة التشربعية 5 و لوست 
مقتصرة 2 نتائجها على دائرة إنتخابية واضحة محددة "ماما . وتفتضى 
طبيعة الاشساء ؛ ف جميع الحالات الثلاثة » أن 0 ن سلطة 1 أجعة 
وإعادة النظر » صفة لازمة بالضرورة لاساطة التشر بعية المركز بة. ولكن 
كلما أمكن الإبقاء على هذه الساطة ضئيلة وشكلية كان من [ئ#تمل أن يكون 
نوع الآدار 5 أفضل 


د 


إن النداطةالتتقيقية اق الدولة لامي اكه ماي مصاعو قاور 
إدارى فبى من ناحية هيئة صغيرة هن رجال الدولة » يزكون سراسة 
معينة و يتقدمون مما للسلطة التشريعية لتوافق علها » وبعد الموافقة علا 
يكونون مسئولين عن تظبيقها . وهى من ناحية أخرى هيئة أكبر من الأولى 
بكثير ١‏ تضم الموظفين الرسمبين الذين ينفذون القرارات الى يتخذها رجال 
الدولة . ومن الو أضح أنهاتين الفئتين تتميزان من حيث الاشخاص أكثر 
ما نتميزان من حيث أأساطة » لان الموظف ذا اليرة الطويلة الذى تحتل 
منص هاما . سرف كون له نفوذ كير لدى رئيسه السيابى » رسوف 
بكون له أث كير فى اتخاذ القرارات بينها هو خاضع له دن التاحمة الرسمية . 
إن الرؤساء السياسيين للدولة ؛.مون عادة مجلس الوزراء . وهرن 
المستحسن بل من الضرورى للحكومة الصالحة فى الحقيقة ٠.‏ أن يكون 
هؤلاء الوزراء أعضاء فى المجلس التشريى ٠‏ فن هذا المجلس يستمدون 
ساطتهم وفيه يحب أن بردوا على الاستجوابات التى نتعاق بمارستهم لهذه 
السلطة : وهذا يعنى أن الهيثة الوزارية كوضع طبيعى ‏ يب أن تتكون 
من أعضاء من نفس الحرب , لآن ذلك هو الثىء الوحيد الذى حتمل أن 
يضق تلك الوحدة من وجبات النظر النى تجعل اسك السياسة مكنا . 
ومجلس الوزراء فى حاجة لان يكون قليل العدد » فالخيرة تبين لنا أنه 


عئدما بلكل ع', #عدذد معنن » قوف ألا عث مثلك فأنه مل اسك 
يزيك عن 4 و وى مدر 0 


ابره ل 
الداحل لاتحت أن كرن معظر أعضاه مسو لين عن مهام كبرى معينة 
ف الكذاوقوو المراءة الخازيسة هر اماه بدو التمنارة الد اله واخارعة , 
ولكنه نتطلب أضأ عتلا مفكراً سوم بالتوجيه وحقيق التناءق . 
ولا تكون عليه مسئولية خاصة عن إدارة معيئة »كما يتطلب عضو واحدأ 
آخر على الآقل ( الذى يسمى عادة وزيراً بلا وزارة ) » يكن الاستعانة 
خدماته فق أنة مسألة خاصة ملدة 

وقد يكون رئيس مجلسالوزراء هو الرئهس الرسمى للدولة أيضاكا هو 
الحالفى الولابات المتحدة » أو قد تسكون الوظفمتانمنفصاتينكا هوالحال 
فى فرنسا وإنجلترا - ويكون رئيس الدولة شخصية شرفية بارزة وظيفتما 
السياسية هى ضوان استمرار تنفيذ القاون - وليست هناك نواح تموق 
جوهرءة للاحد النظامين على الآخر . ولو أن الطريقة الإنجليزية الفرنسية 
أنسب لأأنها تيسر لرئيس الهيئة الوزارية . بصفته رئيسا للوزراء؛ أن يقوم 
بدور فى المجاس التشريبعى . ورئيس. الوزراء بكون عادة هو زعم الزب 
الذى حاز الأغلية فى ذلك المجلس . فا هى طريقة اختيار زملاثه من 
الوزراء وى معظلم الدول . يقوم هو بنفسه باختيار جميع زملاثه من بين 
أوائنك الذن كاوق معا ‏ ا عتقد أكفأ أداة حذوهيكة . وأجد 
من ناحية أخترى أن حزب العال فى أستراليا ختار الحيئة الوزارية بوساطة 
لجان لزب . 


وعل ما أعتقد , ليس هناك مجال للشك ‏ فى أن من الواجب أن يترك 


لرئيس الوزراء » اخختيار زملائه . لآن الصفات المطلوبة لتو جيه إدارة 


5 
حكومية صفات لاعكن تقديرها بسوولة بوساطة الانتخابات . فسائل 
الزمالة والعمل المشترك الى تلعب دوراً فى هذه العماية » تقتضى أسلوا 
للاختيار الممنى على الفبيز والتفريق ؛ لاتعتبر عملية التصوءت أداة دقيقة 
لتحقيقه . ومع التسلم بأل ترثن الوازو اتسوف لأ نكن ا خط نقي»: 
بل قد بيتخطى الخد المعقول فى تأ كيده للتساوى الشخصى ؛ فإنه من ال تمل 
أن مكون أختطاؤه أقل عن أخطاء هئة مل .عدوي الغال اللاسترال : 
أو أخطاء الشعب الأمربى عندما يختار رئيس اجمهورية » فالنظام الآخير 
شد بد القسه بألياتاصيب . 
وكا قال ه باجووت » إن الفوز فى بانصيب ليس حجة فى صا هذه 
الطريقة . والعوامل التى تقيد رئيس الوزراء فى عملية الاختيار بوجه عام 
تعتتبر ضمانأ كافياً . فكلحز ب يضم رجالا لايقلونعن رئيس الوزراء «ركراً 
وقدراً » رهومازم بأن يختارثم » وسوف يكون تأبيدم له موقوفاً على حكته 
فها هوم به من ترشيحات أخرى . وهن ال#تمل أن بكون «عظ, دؤلاء 
الذن اختيروا نجلس الوزراء من المرشحين البارزين فى المناصب اتى 
حتاونما على فتراض أنهم قد اجتازوا فترة هران قاس فى المجاس اكير بعى . 
ويثير الجانب غير السراسى للحكومة التنفيذية مشكلات من نوع مختلف» 
فهو يثير بوجه عام ثلاثة أنواع من المسائل :( )١‏ كيف يشكل وينظر ؟ 
(؟)ماهى وظائفه ؟( + )كيف تكون علاقته بالمهور الذى تدود عليه 
خدماته فى آخر الآمر ؟. من الواضم أن السؤال الآول والشالث سسوف 
تحددضا إجابتنا عن السوّال الثأنى . فالموظفون الرسميون فى الدولة شفذون 


أ واه رسام الس.اسيين 1 ووطيفة الو زرآأء . و2 سيأسة لشب.ح 


٠ صنت‎ 


أكبر قدر من من مطالب الجبور , والعمل على مواففة المجلس النشربعى 
على هذه السياسة لنزيد من آثارها الفعالة إلى أقصى حد . ومن الواضح 
أيضأ أن الوزراء لا يستطيعون - فى نطاق الدولة الحديئثة ‏ أن بوجبوا 
أكثر من عناية عامة لهذا العمل ؛ ويب أن يعتمدوا على موظفعم فى 
معرفة مطالب ابجهور » وفى الحصول على المعلومات المفصلة عن الوسائل 
الممكنة للاستجابة لهذه المطالب . وف الأاعمال اليومية التفصياية المتعلقة 
بتنفيذ القانون . وأا كانت صورة الحزب الحاكم واتهاهاته » فإن هذه 
الأعمال يجب أن تؤدى بأقل قدر مكن من الاختلاف فى الرأى . 

وفى سديل هذه الغانة » ,يجب أن بكون الموظفون محايدءن » ويج أن 
مخدموا الحرب الام بنفس! لإخلاص والكفاية التى بخدمون بها حرزباً 
آخر لو كان فى الحم ٠‏ ولك يكونوا تحابدين يجب أن «ضمنوا استمرارم 
فى الوظيفة ٠‏ إذا توفر فهم شرط الكفاية . يا يجب أن ييح نظام الترق 
لذوى الكفايات أوسع الفرص الممكنة لاظبور . وأرن عارسوا من 
المسئوليات ما يتناسب مع هذه الكقايات , وذلك تشجيعا هر ليبذلوا 
أنصى مأ فى وسعهم . ولي تضمن هذه |اصفات يجب أن لكون تعمين 
الموظفين داكا بوساطة لجنة مستقلة عن المكوءة الحالية » وكليا قل تأثير 
الحكومة على هذه الاجنة كان ذلك فى صالم الدولة . وعلى اأعموم , 
يجب أن ##لل الطريقة التى تنبعها الاجنة فى اختيار الموظفين ءن ال#سوبية 
إلى أصغر نسسة مكنة . و »تنا أن نقول بصفة عامة : إن الاختيارات 
القامة على المنافسة هى أسل الوسائل لتحقيق هذه الغساية بالفسبة جميع 
الوظائف باستئناء الفنى منها . وما دام المرشس قد قبل فى الخدة » ٠‏ توافر 


نك اعم سيد 


فهخرظ الكناة وعسن السلوك :فجت أن كرو مطيقنا إلى أنه سوفن 
حتفظ بوظيفته حتى سن التفاعد . ويجب أن حدد ذلك فى سن ممكرة 


تضمن أنا رؤماء دأ عبن للإدارات يشاركون جيأهم أفكاره الججبد بدة : 


ومن الأمور الحامة أيضاء أن تكون طيقات الموظفين هرنة بقدر 
الإمكان . فإن الخطر الذى بتبدد أى خدمة حكومية : هو البيروقراطية . 
وأسول الطرق النى تؤدى إلى هذه البيروقراطية » هى مود الروتين؛ ونظام 
الترقية حسب الأفدمية فى اسن . فالاعتقاد الخاطىء بأن الروتين هرالكفابة 
وأن الأقدمبة تعنى الخيرة » هو الخطر الذى تحيق ببيئة الموظفين . 
إذ يتملكهم الخوف من المادأة والتجريبكا يلون إلى الاءتقاد بأن 
الابتعاد عما ستو جب الحجوم ؛ دليل على حسن النظام فى الإدارة . وأول 
ما تحتاجه الخدمة الحكومية هو الخابة من ه ذه الاخظار . وفى الحقيفة 
لاتوجد قواعد واضحة لدرثها . إما يتوقف ذلك إلى حد كير على حكة 
الرؤساء السياسيين » بل رعا يتوقف أ كثر من ذلك على روح التضامن 
والولاء للخدمة نفسها . ولكن القاعدة الرئيسية هى أن ,ؤدى الموظفون 


عملهم فَْ وو إسدو دم رأى عأم تأقد واع ٠‏ 


ونظراً لآن الموظفين خدمون اججمبور فيجب أن يكون ذلك أججمبور هو 
الذى بحم عليهم » داسك يتم كل من أداء الخدمة والح عليها يصورة سليمة: 
يحب أن يكون الرأى العام مرتيطأ ارتباطاً حقيقياً بعملية الإدارة » ومن 
م الآمور لتحقيق هذه العابة إنشاء لجنة استشارية . وميا نكون 
هناك إدارة يمس مصلحة اجتماعرة » فن الواجب أن تنكون الهيئ-ات النى 
تخدم هذه المصلحة مر تمعلة مبذه الادارة بقصد التعاون الاستشارى , فإدار 7 


ل 


اتتعلمم مثلا يحب أن تكون على صلة مستمرة - فىكل خخطوة من خطوات 
عملها ‏ باغيئات المنظمة للمدرسين والاطياء والمتخصصين النفسيين والاباء. 
0 الأسالب ب المناسية هذه الغاية » سوف لابغتقر عمل الإدارة إلى الخلق 
والابتكار خُس بل سسيفتقر أرضأ إلى الخساسية الحادة الى تعتير مهما 
حقيقياً لأصالته . وليست هناك وسائل أفضل من الاجنة الاستشارءة 
للتدريب المشترك الموظفين الحكوميين واجمهور » فعن طريقها يتعل 
الموظفون فن الإدارة بوساطة الإقناع » ويكةشف اوور الموضع الذى 
تعمل فيه انخافات الطبيعية للدعابة والآهواء على تشويه حقيقة المطلب . 
وبعتمد جاني لا بأس به من مستقيل الحكومة الدستورية عل الحكة 
التى تستغل مها هذه الآداة . 


وأخيراً ؛ تحتاج نتائج معينة لحياد الموظفين ومركزم بوصفهم خدما 
للدرلة إلى شرح موجز » فإذا أرادت كل من المسكومة وانجتمع العام 
الاطمئنان إلى ذلك الحياد » فيقبع ذلك على ما أعتقد » أن جميع الموظفين 
الحسكوميين الذين يسهمون فى وضع السياسة » يحب أن يكلغوا عن ممارسة 
الحياة السياسية . ولا داعى لآن يطبق هذا الاستبعاد على صغار الموظفين . 
ولكن ليس هناك وزير » وايكن ذا طابع محافظ » كانه أن يثق بسوولة 
فى سكرتيره الدام , إذا عسل أن هذا الأخير : عضى أمسياته فى دعاية 
اشتراكية حامية . وسد. منطقيا أن نفس التقيد ينطق على المر ششحين 
السياسبين ؛ فالموظف الكبير لا يمكنه أن يتوقع أن يدخل مجلسا تشريعيا 
وفى حالة الهزعة بعود إلى الخدمة فى الحكومة . وما قلناهنا عن الموظفين 
الحكو ميين ينطيق, بل وبصورة أشدء عل قوات الدولة المسلحةوالءو ليسء 


عد #اام اك 

لآنبث الخلق السيامىفها » قد شّتلذلك الامتثال . دون ماشك أوتساؤل: 
لارام المد نين » تلك الأاواصس التى ,تتوقف عليها صا الدولة فى الا<وال 
العادية . والاتحياز فى مسائل محورءة كهذه سوف بجعل الموظفين ‏ إن 
آجلا أو عاجلا - مثابة حرس إمبراطورى ؛ وحتمية التطور لهذا الوضع 
هى سرعة قيأم الحم الاستيدادى . 


وهذأ بالطبع شر سألة دود حرية 0 ن الاادات بالنسة 
الموظفين الكو ميين أن هذه المسألة معةدة ع ولا اس ى 2 ذأ المقام : 
إلا أن أقرر نتانم معينة 5سلءات . إن علاقة القوات المساحة والبوليس 
بالدرلة حم ب من الناحيةاأقانو نية - حرمانهم منحق الإضراب . ولكن 
لم عوضأ عن ذلك ؛ الحق فى التوسع التام فى ذلك الشكلمن الك الذاتى, 
الذى 0 لكل قطساع مساهمة كأملة ىُّ تقر بر يون عمله َ و عسعحوم اطق 
الموضوع ظ مدل داك التحكم الذى تقوم به هيئة مثل الجكة الصناعية 
2 إنجلترا : 


أما بالنسبة للمدنيين فلا أعتقد أزمثل هذا التحر م عكن تطبيقه أو يمكن 
أن يكون له أثر فعال إذا اقتضى الأهر محاولة العمل به . والدواة فى المقيةة 
الحقف إنشاءجباز » يصر على التوسط فى اانزاعات الى تنشب بين ال+كومة 
وموظفيها قبل أن يقوهوا بالاضراب » وهئاك احتبال كير فى أن يكون 
هذا الجواز عادة ناجداأ ف مهمته . رامكننى لا أعتقد أن للدولة المدق - 
بصفتها صاحية عل - فى أن تتمسك يبطابعها السيادى . وواجبها فى 
هذه الحالة كواجب أىصاحب عمل آخر » وهوأن تكتسب ولاءموظفيها 


١٠5 --‏ حت 
عن طريق إقناعهم بأن مستوباتها عاداة . وأن لهم الحق فى اتبساع جميع 
الوسائل المألوفة الى تشمعمأ الثقانات العاليه 3 [تحسان الأرضاع اأى يعملون 
فى ظلبا . ما لا أرى سباً ببرر عدم مراعاة المساوأة فى مننم صغار موظق 
الحكومة حدق الانضهام م من هم ىُْ مثل و ضعوم من العال الذن يعملون 
فى الصناعة خارج النطاق الحكوى » لتحسين أحو الهم بالوسائل التى يرون 
أنهسا مناسية . إن شرف العمل فى مكاتب الحكومة ليس تعويضا حقيقيا 


الكتة وموزقى أأير دل الذن يشعرول بأنهم 3 بعاءلون معاءلة عاد له 5 


كك 1 6 

سق أن أوضت السبب فى اعتبار استقلال السلطة القضائية ميدأ 
هاماً فى عمل الحكومة . وهناك ثلاثة ميادى” رئيسية ل.لوغ هذه ااغاية : 

أولا : بجي أن تقلل طريقة التعيين إلى أقصى حد ؛ من احتمال تدخل 
الاعشارات السياسية في اختيار القضأة . 

ثانيأ : يحب أن بتوافر فى الأشخاص المعينين حسن الساوك » وأن 
«توافر لهم الاطمئنان الداثم على الاحتفاظ يوظائفهم . 

مالا : يجب أن نكون البراعة القانونية هى الشىء الوحيد الذى بو خذ 
فى الحسءان عند الترقية . 

رقو أعد المدأ الول تسشيعد الانتخا اب كطريقة للاختيار » سواء 
كان ذالك الانتخاب بوساطة الشعب أو بوساطة السلطة التشرعية , 
فالصفات التى يشطلها المنصب القضاق . لا ممكن قياسها قياساً سلما 
بوطاكلة نون الل #اتسى عله اتاب وو ذلكن كد أنهنااه 
ثلاثة طرق ممكنة أمامنا : 

فيمكن أن نكرن السلطة القضائية ‏ كأ هو الحال فى فرنسا ‏ هرئة 
تختار » أولا وقئل كل شىء ؛ بوساطة امتحان مسابقة » وأن تعتمد الترقية 
إلى وظائف أعلى » على ثيوت الكفاية . ويمكننا أن تقول الكثير 
عن هذه الطريقة » فن الأمؤكد أنها هيأت لفر نسا هيئة من ااقضأة على قدر 
كبير من العلل والمهارة » نتصفون - على خير وجه ممكن ‏ بإحساس 
رفيسع بشرف ا مهنة . أما شى فى هذه الطر نقه فيتحصر فى : ق. أرلا : أن 
ااصفات المطلوبة فى القاضى , تشمل صفات لا كن أن تقوسهأ هذه الطر بقة » 
فإذا قارنا القاضى الفرنسى بالقاضى الإنجليزى , نجد أن الآرل مازال 

ظ (م 7 - مدخل ) 


عد ات 
أفقه حصوراً إلى حد ما فى النطاق القانوتى » فمو عادة قاض ماهر » ولكن 
نطاق الحتكة والمراس الضيق الذى يقضى فيه حياته » يؤدى إلى عزله عن لا 
شديداً عن الخبرة غير القضائية . والطريقة الثانية هى الطريقة المشيعة فى 
إنبماترا وفى تولى المناصب الفيدرالية فى الولابات المتحدة , وفها ختار 
القضاة عن طريق التعيين بوساطة السلطة التنفيذية » فىيكل من نحا م الدنيا 
والعليا . وقد أعطانا هذا النظام - دون شك كثيراً من القضاة العظام ؛ 
5 تدلنا على ذلك بوضوح , أسماء مثل : مانسفيلد . ومارشال . وجيسل , 
وبّون» وهومر. ولحكن مامن أحد يستقصى التعبينات التى مث فى اللائة 
السنة الاخيرة ؛ يستطيع أن يشك فى أن الاعتبارات السياسية قد لعبت 
دوراً كييراً فى صبغة ذلك النظام . وإنتى أفضل نظاما ثالث » بتقدم فيه 
القضاة أنفسهم إلى السلطة التنفيذية بقائمة قصيرة من الأسماء » لاتخرج عنبا 
هذه السللة إلا فى الظاروف الاستثنائية الماحة . ويجب عل القضاة كذلك 
أن يجعلوا توصياتهم الخاصة بالترقبة خاضعة للقيد الآنى فقط ؛ وهو أن 
اأقاضى الذى قضى فى الخدمة خمس سنوات فقط » أو القاضى الذى لم يتبق 
عل تقاعده أكثر من خمس سئوات ؛ يجب ألا يءتير صالحا للترشيح . 
وأعتقد أيضا أن من الأمور الهامة أن منع القضاة من الد خولف الوظائف 
السياسية. 5 بحب أنيعتبر أى شخص تقد وظيفة سياسية غير صا المنصب 
القضاف ؛ مالم يحكن قد مضىعل تقاعده منها ثلاثشسن:وات. و من ذلك 
كا أعتقد ؛ أن حال القضاة إلى التقاعد إجبارها عند بلوغهم سن السبعين ؛ 
مع منحهم الحق فى التقاعد الاختيارى بعد قضاء خمسة عششر عاما قف 


خخدمة القضاء ٠‏ 


0 
إن فضائل هذا النظام واخة . فبى تحمينا من الخطر الذى حيق باليئة 
القضائية النى كانت منذ جر الإنسانية محجوية عن بقية العالم ومقصورة على 
أعضاء طبقة صغيرة #دودة تؤدى هذه الخدمة . كا تقال هذه الفضائل هن 
مدى حصول رجل القانون عل الترقية أو التعيين مقابل دمانه السياسية : 
وهى إذ تجعل الحيئة القضائية تختار أولا أسماء لتنظر اطيئة التنفيذية فى 
أمرها ؛ فإنها تؤكد بذلك حق أولتك الذين لهم أحسن خبرة بالكفابات 
الممنية . فى تقدير الذاهميةالتى بحب أن تعطى لهذه الكفابات » بينها يحد حق 
الساطة التنفيذية الاستثنانى فى إجراء اختيار آخر ؛ من محاباة الفضاة . 
ويجب أن أضيف » أننى أسل إعدم الرغبة فى نظام تسند فيه إلى الشخص 
العاى الغررب عن المهنة وظائ ف صغيرة فالقضاء »6 هو الخال فى إ#اترا . 
وأضيف أن ذلك يكون عادة عثاية مكافأة عن خدمات سياسية صغيرة . 
إن المكان الطبيعى لاشخص العاى الغريب عن المبنة هو بين هيد انحلفين 
ولاسما فى القضابا الجنائية . بل إن هيئة امحلفين المألوفة مشكوك فى قيمتها 
بالنسبة للقضاءا النى تكون فيا الوقائع المطلوب تقديرها ذات طابع يقتضى 
خبرة عالية » 5 هو الخال على سييل المثال فى القضابا التجارية النى تتعلق 
عوضوعات مثل السندات » فيحسن فى هذا الميدان ‏ حيث يعمل بنظام 
الحلفين - أن تكون هيئة محلفين خاصة لهم خبر ات شخصية تعطى لمكهم 

على الأمور موضع النظر » وزناً خاصاً . 

ميز عمل القانون فى أية دولة حسنة التنظم » بأربعة مبادى” : أولها 
أن اللأضرار الى تسبها الحكومة ؛ تنطوى ماما على نفس الممئولية النى 
تنطوى علما الآضر أر الى عدثها المواطن العادى » فلا عسكن أن نكو 5 


000 اك 
الدولة خاضعة لسيطرة القافون جقيقة » إذا كانت تصرفات عملائها لاتتضمن 
مسئولية رئيسهم عن الخطأ » فالسيادة بحب ألاتعى أولثك الذين يعملون 
باسعها من المسولبة . ثانيا : إذا مافوضت السلطة التنفيذية ساطات نش بعية : 
فيجب أن تقرر مسألة الحد القانوق لهذه السلطات بوساطة (لا ؟ العادية . 
ثانا : من الأامور الأساسية ألا نكون الإجراءات القضائية ماهظة 
النكاليف بحيث “هنع المواطن الفقير من اللجوء للبحاكم . بل من الافضل 
أن ترفع للقضاء دعارى تافهة عخيفة , بدلا هن أن ترك الناس يعتتقدون 
أنضق ذات يدثم يعوقهم عن السعى لثيل العدألة , وأخير أ بحت أن كرون 
إصلاح الأساليب القانونية هو الشغل الشاغل للدولة باستمرار . وهر 
الضرورى لتحقيق هذه الغابة » ألا يكت بالاستقصاء المستمر للاعمال 
الحيتات القضائية » وخاصة فى الناحية ال+نائية . بل من الأمور اطامة أيضا : 
أن تسجل الخبرات اانى تستخلص من أعمال هذه الهيئات بوساطة جميع من 
يساهمون فها . إن تكوين لجنة دامة لإصلاح القانون » يسام فها القضاة 
ورجال القانون والعوام عبل قدم المساوأة » يعتير هن أمس حاجات 
هذا الحصر . 


هم سه 


كنك تكلم هنا استمرار عن أهمية الرأى العام رفن الاستجيل أن 
أختم هذا القسى من المناقشة دون إشارة ‏ مهماكانت مختصرة ‏ إلى 
مسائل معينة تعتير من خخواصه الجوهرية . فبناك أمران واضحان : إن 
ميزة الرأى العام تتوقف على صدق المعلومات التى ببنى عليها . كا تعتير 
قدرته عل [حداث التأثير دالة على درجة تنظيمه . أما المبدأ الثاتى ٠‏ فر يما 
يكن أن تعرضه عل أحسن وجه بقولنا إن من النادر أن بوجد ثثبىء يمن 
أعتاره رأ عاما شاملا فإن ما تحدث لا يتعدى انتشار جموعة من الاراء 
العامة تتمركز حول المسائل التى تخدث » وتعتمد القوة اأنسبية ذه الآراء 
على ما »انها أن نحصل عليه من المعرفة والتنظم . 

إن هن يسحث الآن مشكلة الصدق فى الإعلام فى المجتمع الحديث 
سوف يواجبه أمران . أوطما تعقد هذه المشكلة . ثاننهما أن جمع الأخار 
ونشرها عمل لابراعى فيه العرض الموضوعى للوقائع » فالاخبار سرعان 
ماتصبح دعاية » عندما تتمكن مادتها هن التأثير فىالسياسة . 5 عيل مضمون 
الآخبار فى المجتمع المتفاوت إلى فائدة من بيدثم مقاليد السلطة الاقتصادية. 
رمعظم الآفراد يعتمدون على الصحجف فى استقاء معلوماتهم » وه ذه 
الصحف تعتمد فى بقائها على الإعلانات النى تستطيع أن صل عليهاء م 
أن إصدار الصحف عموما باهظ التكاليف » يحيث لايستطيع أن يؤسسبا 
إلا الاغنياء فقط . ولكن نظرا انها تعتمد على المعلن » فبتحتم عليها غالاً 


ا 


أن تنشر تاك الأخمار والتعليقاتالتى ترضى أوائك الذين يشترون البضاعة 
التى برغب المعلن فى بيعها » وإلا لما أمكنها أن تحرز رواجا بين أولئك 
الذين تعتبر قدرتهم على الطلب اقيق الفعال عظيمة . وبذلك سكون 
التنيجة حيرأ صر>ا فى عل الأخبار لل<وادث الصحيحة التى قد تقلق 
الطيقات الغنية أو درجبا » فأحداث مثل الثورة الروسية » أو إضراب 
شامل , أو عملية تأمى صناعة » تنقل حرفة لكى تحدث انطباعاً سيئاً عن 
طبيعتها عند المواطن الذى يف على معالمها من صفيفته » فهو صل على 
حقائقه؟ لو كانت خلال مرأة يسدر فيا منظر هذه القائق غير متناسب ؛ 
وذلك ليخدم مصاحة خاصة . وما دام اهتيهام الأفراد بنتيجة سياسة معينة 
متفاوتا , فإنالحقائق التى ترد لمهم تكو ن منتقاة وموزونة لماع بروز معناها 


الحقيق. إن تمع الذى تسو ده المساراق هوو حده الذىيقوم بنشر الحقيقة ٠‏ 


وأخيرآً » إن هدى قوة أى رأى عام 2 يعتمد فى النهاية بوضوح على 
درجة تنظيمه . والتنظم هو إلى حد كدير وظيفة القوة الاقتصادية ؛ فتنظم 
طائفة صغيرة من أضخان المناجم الأغنياء أسبل بكثير من تنظم طائفة 
كبيرةمن النقابيين افر اء .كا أنالاحتفاظ بترابط الطائفة الأولى ووحدتما 
أسهل بكثير أيضاء فشعورها بوقع الخنطأ يكون أقلحدة من شعو ر الطائفة 
الأاخرى ؛ وآثار اانجاح تسكون مماشرة بصورة أكير بكثير . إن القسوة 
الاقتصادبة تستطيع أن تحصل على معرفة لاتتناسب أبداً مع ذكائها » فهى 
تحتمل الانتظار ولا تشعر بأن شكل حياتها العادة قد تغير كثيراً ننيجة 
حاجتها للانتظار. واسكن المنظمة التى تضم أفرادا يفتقرون إلى الفوة 
الاقتصادية ليس لدسا إلا اانزر اليسير من هذه الى اداء فأساحتها الرئيسية 


11و 
باهظة التكاليف . كم هو الحال فى الاضراب - لدرجة أنها لا تستطيع 
أن تتحمل استخدامها . ؟ أن قدرتها على شراء المعرفة أقل من قدرة الفئة 
الأول بكثير ؛ ودن الأسباب أل يسية لذلك , أن الأساس النفسى 
لأدائك الذين بمتلكون هذه المعرفة التى حتاج إلبها هذه ألفئة » بنحاز فى 
أغلب الآاحيان ذه المعرفة إلى اتجاه غرب عما تتطله هذه المنظمة . 
وخلاصةالقول ؛ إن الرأى العامفى مجتمع متفاوت لا يمكن أن يبنى مطالبه 
على أساس طابعه الأخلاق ؛ إذ أن عدالة هذهالمظالب حدودة داتما بواسطة 
ماتفرضه السلطة المتفاوتة من تشو بهالمصاحة 57 مادام هناك تفارت خطير 
فى توزيع القوة الاقتصادية » فلا يمكن أبدا لأى نظام اجتماعى أن يشبع 
رغبات مواطنيه بالتساوى ٠‏ أو حتى أن يحاول جديا الاعتراف بحقوقهم 
على قدم المساوأة . 


لفسث ل الات 


الول و تسكع الروق 


داه د 


قد ناقشت حتّى الأآن مشكلات الدولة »ما لو كانت هذه المشكلات 
نخص علاقاتها عواطتها فقط . وللكن كل درلة فى اعالم الحديث » ما هى 
ىُّ الواقع إلا وأحدة بين عدد 5 من الدول . ورعا تكون م المسائل 
أتى تواجمنا» هى مشكلات العلاقات الخارجية . التى تنشأ عند ما .يكون 
لدولة ومواطنيسا علاقات مع دول أخرى ورعاناها . ومن القضانا الم 
با فعلاء أنه لا عمكر. لآية دولة أن تصدر أواصس لدولة أخرى , لأنه 
لو كانت الحال كذلك , فإن الأأوام القانونية للدولة الآخيرة » ستفقد 
كا سيق أن رأينا ‏ الصفة التى يعتمد عليها الطابع الداخلى للدولة . 


ومن الضرورى كذلك» أن تنظم العلاقة بين الدول ؛ والقانون الدولى , 
هو جدوعة القواعد اتى تنظم الاتصالات المتبادلة بين الدول ومواطنها . 
وهذه المجموعة من القواعد مفروضة على الآفرد الذين بعيشون فى المجتمع 
عقتضى الحقيقة الأنية : وهى أننا ‏ بدون هذه القواعد ‏ سوف نواجه 
إذا ما انتقلنا من خصائص الدولة الداخلية ؛ إلى خصائصها الخارجية » 
بحالة لا ممكن أن نصفما إلا بالفوضى . ولو كان القانون الدولى غير مازم 
لدولة » فلن تكون هناك قواعد فما بينها » اللبم إلا الإرادة النى عقدت 
كل دولة العرم على التصرف عقتضاها . وقد كان هناك بالفعل من كيار 
المفكرين ؛ من لم يتردد فى التسلم بهذه النقيجة »كبوين مثلا . وقد استدل 


هؤلاء المفسكر ول بطر 4 منطةية 3 بنأء عل مأ لديم من مقدمات - 
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أن الحقيقة التى تقرر أنه ليس لّية هيئة المق فى أن تصدر أوام للدولة , 
تجعل من المستحيل اعتبار القانون الدولى صحيحاً مثل القانون الداخل . وثم 
شولون إنه إذا كانت أوام الدولة القانونية هى العليا » فلا ممكن منطقياً 
لأوام أخرى أن تعلوعلها » ويترتب عل ذلك عنديّذ , أن القانون الدولى 
لا يعتبر صحيحاً بالنسسة لدولة ما ؛ إلا بقدر ما نكون هذه الدولة مستعدة 
لقبول مادته » فالقانون الدولى يصيح قانوناً حقيةيأ ؛ عن طريق الاعتراف 
يذلأك من جانب دول محددة ؛ وهو لا حمل فق ذانه قوة ملزمة ؛ وإن ما »:حه 
السلطة هو اختيار الدولة له باعتباره أمم! قانونياً ؛ ورتم هذا الاختيار 
لكل قاعدة من قواعده ؛ ومن جانب كل دولة بصفتما الشخصية . 


ولكن من الأمور الطامة ؛ قبل أن نسل بنتيجة لها مثل هذه الخطورة ؛ 
أن فحص لمعن الى قأمرت علمورا ه فدهن هذه الزأوية تظهر لنا حقائق 


هامة معينة . 


(1) إن الدولة الناشئة حينا توجد لا تستطيع أن تفتق وتختاد من 
بين قواعد القانون الدولى المقررة بل تجد نفسها مقيدة مهذه القواعد » 6 
لو كافت فى المسئولة عن وضعما . قفد خناق العرف الدولى والمعاهدات 
واتفاقيات التحكي فى الواقع ٠‏ جموعة من المبادى” الثابتة ؛ التى تحصدد 
تصرفات الدول فى ا ااعادية المتادلة ؛ بنفس الطريقة الى حدد ٠‏ 
قانون إنجلترا "تصرفات المو اطنين فبا: . 

(0) إن صفة سيادة الدولة صفة تارخيسة نشأت عقب انهيار الدولة 
المسيحية فى العصور الوسطى . ويمكن القول بصفة عامة » إنه لم يكن لإرادة 
الدولةأية صفة سيادية قبل حركة الإصلاح . بل كانت تعتبر مقيدة بطبيعتها 


- ١1١ 
بالقأنون الا والقانون الطميعى : وإن أى قازونمن قوأنين الدولة تعارض‎ 


فخ ممادى” هذ ان القانو أبن ٠‏ كان العدار بأطلا من أساسه ' 


وحن أشهد الآن ما يمسكن أن نسميه إعادة بناء الحسكوءة العالمية ااتى 
حل بها مفكرو العصور الوسطى فقد وجدنا أن التغير العلى والاقتصادى 
جعل من الم تحيل أن تترك كل دولة حرة فى أن تنتخذ قراراتها الخاصة 
فى الآمور التى مس العالم أجمع , فهذه الحرية المطلقة فى الاختتيار ‏ فى بعض 
الآمور الجاعة تؤدى إلى الخرب. و نفس أل ؛ الذى من 2 أكدت 
إرأدة الدولة اولورقها على سم اشُيئات الى تع داخل إقليمها : أصبيم 
وجود إرادة عامة يبن جماعة الدول و لمأ الأولوية عل إرأدة أ دولة معينة. 
ضرورة سياسية : وبذلك 4 نشرنب على هذأ ظ أت أرادة أ دولة 1 ب أن 
ضع لارادة تعلو علها وقطايا 2 الأمور العامة الى و3 العالم ١‏ عام ظ 3 
بخضع الفرد مجموعة الآوام القانونية النى تضعها الدرلة . 


وربما 55 م الأفضل , أن نعرض هذأ بصورة ري فتّدنشأت 
الدولة الحدكة فما بين عام ١6٠١‏ وعام ٠‏ كدولة كاءلة أأسيادة , لأانه 
م تكن هناك صورة أخرى ؛ ممكنها بوساطتها أن تضمن أسلام والآمن 
لحياة مواطنيها . ويرى المفسكرون الذين سحئون عن فاسفة للاوجه نشاط 
الدولة ؛ أن الشىء المارز فى حياتها » هو أنها قد أطلقت إرادتها متحررة 
من أية ساطة خارجية . لذلك لا غرابة فى أنهم افترضوا أن الدولة هى 
الوحدة اللاخير ة للتنظي الاججماعى . وللكن تغيرت الا<وال مرة ثانية فى 
أصف القرن الآخير بصفة خاصة؛ فقد أصبم اعتهاد الدول بعضها على بعض 
متمادلا » لدرجة أن الإرادة الحرة غير المقيدة لآية دولة » أصبحت تشكل 
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خطراً على سلام الدول الآخرى . فلو تركنا إنجلترا مثلا . حرة فى تحديد 
تخومبا وقوتها الحربية وضرائها امركية » وستويات العمل » وااحقوق 
اأننى ستمنحها لللأجانب فى ا قبا ؛ والطريقة الى ستتحسم بها المنازعات مع 
الدول الاخرىء وهإجراء فستكون النقيجة الحتمية لذلك » كارثة عالمية. 
إن اعنماد الدول بعضبا على بعض تر إقامة مجتمع عالمى » أو مجتمع هن 
الدول له أوامره القانونية الخاصة ء التى نعتبر عثابة قواعد نهائية تتوارى 
أماميا جميع القواعد الأخرى وباختصار إن أحوالنا تجعل التسلم بوضع 
قانون دولى فى الأآمور التى تخص عامة الدول ٠‏ أممأ لازما » مثله مثل 
السيطرة القانونية لادولة داخل إقليمها الخاص : وخلاصة القول : إن 
القانون الى ( أو الوطنى ) ,يجب أن بكون تابعا ‏ من الناحية القانونية 
للقانون الدولى . 


وبذلك عكننا أن نبى نظربةللقانون » على افتراض أن مصدره الا خير 
هر إرادة جموعة الدول » وأن هذه الارادة هى أصلا فو ق كل الإرادات 
الأخرى فى الحضارةالحديئة . وبناء على هذا الفرض . نكون علاقة دولة 
ما بجماعة من الدول , هى وع من التبعية » وتشسه مثلا » علاقة مدنة 
تووووكك ال الأدات: التسدة الام كه اتناك ووضوعات القريه ‏ عكن 
لديئة نبويورك أن نتخيذ فا قراراته! الخاصة , وهناك موضوءات أخرى 
يجب أن تخضع ها لقرار الولاءا تالمتحدة. وؤضوء هذهاانظرة تفةد الدولة 
صفة السيادة ؛ ويجب أنتخضع لمنطق أ<والالعالم ؛ الذى تعتبر هى جر ءا 
منه . وإن مطالءتها حربة الإرادة المطلقة أمس يستحيل قبوله , مثله فى ذلك 
مثل مطالمة المواطن بالحق القانونى فى إرادة حرة غير مقيدة . فالهاجات 


1١96 
اللقامة نص تة متك رسن ]ترود تندة مقي 5 فايس هناد اع ال‎ 
. لوجود دولة ذات سيادة بالمعنى التارض أو الفنى‎ 

وهذه النظرة لاتبطلها الحقائق المسلم مها مثل : 

(1) إن الدول تخرق القانون الدولى . 

(ب) إن كمع الدول لم معد الاجوزة أسكافية ضََ وخاصة فُُ لجال 
النشْربعى 55 لتنمية القانون الدولل وتطوبره 5 

إن اتباك دولة ما للقانون الدولى له من الآهمية ٠‏ أوله من الدلالة : 
قوة الإلزام فى الأحوال الطبيعية والعادية و عكثنا أن نسل بأن مؤسسات 
ا مجتمع الدولى مأ زالت قأصرة عن تدفيق أغراضها 1 وبر جنع ذلك أسديين 
وجعبان ٠‏ 

أوله) أن الاعترافبالاعتهاد الدولىالمتادلحديث نسيياً ومن الصعب 
أن 55 ف أى سكل منظم - إلى مأ قبل معأهدة فر سابل سنة 48 أه 

ثانيأ ا أن كل ماولة لتدويل ذلاك الاعماد المتادل إلى صوص ةأنو نيهة» 
تواجه شيم الدولة الكاملة السيادة التى ما زالت تسعى >نون لآن تستبق 
فُْ يدهأ أطلال أميرأاطورنا ٠.‏ ولا العدار تارم عصية الأهم وهرئة الهم 
المتحدة يحلا لشىءبقدر ماهو نجل لنزاع بينهيدأجديد :وهو ميدأ الاعتهاد 
الدولى المتيادل ونتاجه خش ومسدأ ديم وهو دأ مسمادة الدولة ٠‏ و دو 
الرغة فى خدمة الممدأ الاخير ف الاحتفاظ بقاعدة إجماع الأراء فى اتخاذ 
القرارات فىعصبة الآمم ‏ كاتظهر بصورة أ كثر لفتاً لانظر »فى قاعدة إجماع 


الات 
الآراء بين الدول الكبرى فى مجاس الآمن التابع اللأهم المتحدة . وقد 
ظبرت الحاجة إلى قبول نتاتج الاعتماد الدولى المتبادل فى بعض المشروعات 
مثل الينود الاختيارية » وقانون الت-ك العام فى عبد عصبة الآهم 
وبضورة خلاوسة واو أننا أفل تو لاء فى معاهدات الغفاوة الذرق لد 
منذ الحرب العالمبة الثانية » والتى تبلورت فى صورة حلف الأطلنط . وكل 
هذه كانت عثابة حالات انتهاك ملوسة مؤكدة مدأ سيادة الدولة , لآن كلا 
منها كان يعنى أن اادول التى وافقت عليها ؛ ل يعد لها - عند ذلك المد - 
الحرية فى التصرف طيقا لإرادتها الخاصة » وكذلك الحال بالفسة لنظربة 
الانتداب والوصاية على الأقاليم التى لا تتمتع باله-ك الذاتى . والحقوق 
المكفولة للأفليات الوطنية داخسل دولة معيئة من أعضاء العصة , 
واختصاص الأمم المتحدة , الأقل تحديدا , ماية الحقوق الإنسانية عموما 
كل ذلك يعتبر اعترافا بأن عصر الدولة المستةلة قد ولى ماما . ولا ممكانا 
أن نضمن التناسق االازم بين الدول الحديشة ؛ إلا عن طريق إخضاعبا 
هيئة عليا مشتركة , وهنطق ذلك الاضوع . هو أولوية الأوام القانونية 
النى تضعبا تلك الهيئة العليا على جميع الإرادات اأنى قد تسعى لانتها كبا . 
وهذا فى الواقع . هو الوضع الذى اقترب منه - من الناحية النظرية - 
ميثاق الهم المتحدة فى الساطات الممنوحة مجلس الآمن . 


وعندما واجه بعض المفكر بنالبارزين ذلك الوضع » سعوا إلىااتوفيق 
بينه وبين النظرة القدعة بطريقتين : فقد رأوا من ناحية أن القانون الدولى 
هو هجرد قانون وطنى مادمت قوة ناذه تتوقف على قبول الدول له: 
وأصروا من ناحية أخرى على أن القانون الدولى , مادام قانو ا نافذا سارى 
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المفعول » فهو نظام كامل فى حد ذاته » ومستقل عن إرادة كل درلة على 
حدة » وليس له أيةّصلة با . ولك ن لاتعتبر أى النظر تينمقاعة » فقما رعاو 
بالنظرة الأولى مكننا أن نرد علا الردين التاليين : إن قبول الدول لةواعد 
القانون الدولى ليس راجعا إلى أتها قد اخختارت هذه القواعد ؛ بل لانها فى 
الحقيقة لى يكن أمامها أن تفعل غير ذلك . ولا فائدة من السك بنظرية 
القبول النى يغلب علبها فى الواقع الطابع الوهى . بين لا يحتمل أيضا ء أن 
يكرن القانرن الذولى نافذاً ؛ مالم تقبل الاطراف الخاضعة له أن يفسرض 
علها ؛ فإن هذا يصدق أيضاً على قانون الدولة ذاتها . وجعل الطابعالقانوق 
للقانون الدولى يتوقف على نجاح ذلك القانون عند تطبيقه » يعنى من الناحية 
الشرعية » أننا نطبق عليه قواعد قانونية لاحل المشرع بتتطبيقها على القانون 
الوطنى . لان شرعيته - بناء على مسلءات المشرع ‏ تستند فقط إلى مصدر 
قادر على وضع القواعد الخاصة » فبى بالنسمة إليه مسألة قدرة حتة . وهو 
مضطر إلى أن برفض الفروض التى تدخصل معابير مينية على اعتسارات 
أخرى .كذلك لايعتبر الرأى القائل بأن القانون الدولى نظام مستقل بذانه 
ولا يعتمد على القانون الوطنى رأنا أكثر إقناعا من سابقه » لآن الهدف 
العام للقانون الدرل هو تنظيم سلوك المواطنين الذين يعيشون - عبلى وجه 
التحديد ‏ فى دول . ولا عكن أن يتحقق هدفه إلا عن طريق #قبيد إرادة 
الدول بغاءته . ولكى 9 ذلك , لامناص من تسامييه الذانى على :لك 
الإرادة . ونحن مضطرون إلى أن نسل بأن قانون الدولة مشتق من نفس 
الفروض الى يتطاءا القانون ألدولى . 

( مه - مدخل عل السياسة ) 


ا 

وهناك مسألة واحدة أخيرة عكئنا أن ننظر فيا : فن السبل كا يقال 
أن نتصور الدولة باعتمارها نظاماً قانونياً » لآن ما خطر فى الذهن لآول 
وهلة » هو أنما هيئة من الأشخاص طم ادق - حك مركزهم - فى رض 
أوامرها على مواطنها » أما الجتمع الدرلى فينقصه ذلك الوضوح فى فرض 
القوانين » فاذا انتبت قاعدة من قواعده » فلهس هناك من تقع عليه التبعة 
مباشرة فى تطبيق العقوبة على الانتهاك الذى حدث ٠‏ ولسكن قبل أن نقبل 
هذا كنقد خطير , من المهم أن نفسكر فيا ينطوى عليه . فهو يفترض أن 
القانون مخلق ف الدرلة جبازا له سلطة تطبيق العقوبات إذا لزم الآمى »وهذا 
فى الواقع تسلم بالنظرية الكلاسيكية للسيادة »ما ورثناها عن هو بز وأوستن 
وهذه النظريةك! رأينا لاتلام الأوضاع المعقدة فى المجتمع الحديث . إننا 
لانمتم كثير ا با كتشاف هرئة عامة عليا تضع بإرادتها كل قانون , بقدر مانهتم 
بالتعرف على الاجبزة الللامة لوضع القواعد اللازمة للقطاءات الختافة 
فى الحباة الاجتماعية . إن الذى مبمنا هو تقسم الوظائف لا :و حيدها . 
وليس هذاكل ما فى الأ , فإننا نستطيع أن نثبت , أنكثيراً من قواعد 
القافون الدولى » تطبق بطريقة سوية وطبيعية فى ساحات ناك العادية فى 
الدولة ؛ فقرار الاورد باركر ( فى محكمة الاستئناف ) يرينا إلى أى حد 
كانت هذه 38 مستعدة لآن تسير فى هذا الاتجاه .ما كنا أن نثيت 
أبضا أن القواعد الدولية الآن ليست مطيقة فى محكمة العدل الذواية 
خسبء بل إن قرارات هذه الحكمة تشكل بصورة متزايدة » طابع العمل 
الذى تؤديه جميع الهرئات الختصة موضاءات مشاببة . 


> هت 

من الواضم أيضا أن عصية الآمم وهيئة الآمم المتحدة » بكل ما فيهما 
من أوجه نقص قد أصرحتا تعير! قانونيا عن ف-كرة العقوبة » ا عيل 
تاربما المشترك تحر إعظاء هذه الفكرة شكلا أقوى . فالميثاق الذى بدأ 
بفلكرة تأجيل شن الحرب أملا فى أن فترة من الوقت قد توفر الروية الى 
تتمخض عنها الوساطة الناج<ة » هذا المثاق قد اتجه تحوفكر: إمكان #ديد 
العمل العدواتى , وأن الدرلة النى تعتبر مسئولة عن الءدوان بجب أن 
تستودف لعداوة جميع أعضاء العصبة . إن الاختلاف الرئيسى فى المبدأ بين 
الأمم المتحدة والعصبة يكين فى النقطه الآنية : وهى أن مجلس الآمن التابع 
ليئة الآمم المتحدة , قد منس سلطات تنفيذيةكاملة ‏ نيابة عن أعضاء الأمم 
المتحدة الذن تعبدوا مقدمأ بأن يؤيدرهء أبأ كانتالقرارات الى يتخذها. 
ف ظل ميثاق العصبة »كانت أشكال المسئولية اللتضامنية أواية ‏ أمافىظل 
مئاق الأمم المتحدة فقد أصبحت هذه الأشكال واضحة محددة . إن مجلس 
العصية قد عمل فعلا » إن ل كن مثل هيئة وزارية ؛ فعلل الآفل كبيئة «عتبر 
تشاءهم! مع الحيئات النى تسن القوائين أمراً هاما ؛ وبجلس الآمن التابع 
للأمم المتحدة هو أساساً » هيئة ذات أهلية قانونية عليا مهما كان من أمس 
تعثره فى مارسة عمله نآيجة حاجته إلى إجماع الأراء بين الدول الكبرى . 
وكان مجلس العصبة زيادة على ذلك , تأثير مباشر على الرأى العام له وقع 
كبير . والجمعية العامة اللأهم المتحدة ( رغم أن لها من الناحية النظرية ‏ 
سلطات أفل من جمعية العصمة بالذسية إلى أنعلس اللأمن لهسلطات| كيرمن 
ساطات + اس العصرة )قد أيدت أ وضاحيو به مدهشةوميلا للتو مع فىأغر اضها. 


ونظرأ ا كن إشوب أجوزة العصية والأهم المتحدة دن عياب و مدو ء 


- 

استخدام , فإن أقل ما يكن أن يقال عنها » إن شعوب العام كانت تنظر 
إلها على أنها محددة وضابطة اتطاول الدول وخروجها عن حدودها. وإذا 
نظرنا إلى أعمالها فى ميدان الخدمة العلمية والاجناعية فستطيع أن نقول ؛ 
ونكون منصفين فى قولنا. إن هذه الأعمال لولم تكن نمت . لكان 
العالى الأن مكانا أكثر إجداباً وقبحأ » ولوقدر لما أن تزول لخلقت 
هن ديك . 

لقد قاست العصية كثيراً من غياب الولاءات المتحدة طوال فترة 
وجودها . وغياب روسيا طوال هذه الفترة عدا السئوات انس الأاخيرة 
ولسكانها لم تودم نقيجة لهذاء أو نتيجة لماكان بها من عيوب إجرائية » بل 
كان السبب فى انميارها هو تيعية الالتزامات الى فرضتهأ للسيادة المستمرة 
لاعضائها . أما الآمم المتحد دفتضم كلا من الولابات المتحدة وروسيا ؛ 
ولكنها مازالت تواجه التناقض اللاساسى بين حرات السيادةالتى اقتصرت 
الآن من الناحية الشكلية والواقعية على الدول ( الكيرى ) وبين التعساون 
الدولى ٠.‏ وعلى أبة حال يحب أن ننظر إلى حق الاعتراض ( حق الفيتو ) 
كشىء لامفر منه فى هيئة لم تتميأ بعد لأن تتحول إلى حكومة عالمية » ومن 
الحكمة أن نسعى إلى تقييد <ق الاعتراض عن طريق تنمية العرف المتعلق 
باستخدامه . قبل أن نسىى إلى تحقيق ذلك عن طريق مراجعة الميثاق 
وتصحيحه . ولكن بالرغم من اضعف والذكسات التى أصابت عصبة 
الامم والآمم المتحدة , فإن من الصعب أن نتشكك فى قيمتها » وضرورة 
وجود تنظم من هذا النوع , فن الواضح أن إنشاء عصبة الام مثلم حلة 
حاسمة فى تاريخ المومسات السياسية . 


ع 1 55 

أن موٌ سسدة مدل العصية ا الام القهدة لامكنيا أن عمق إلاعن 
طريق الحد المستمر من حقوق الدول كأفراد » فإن ما بنطوى عليه تطورها 
الناجم فى الواقع , هو أنما مثل سلطة تحد ‏ فى نطاق ,تزايد اتساعه 
باستمرار - من الموضوعات اتى حق للدول إصدار قوانين فيا طبقاً 
لإرادتها » وهى ستتجه إلى أن تنكون ها سلطة وها أن ترسم للدول 
أساليب السلوك التى نحظى باهتمام مشترك فى المجتتع الدولى . وبعض هذه 
الأمور 55 عل الاقل 3-7 تحدد تلقائياً ظ مُوضوءات مثل الحق شن 
اهرب 4 و لديل التخوم 1 ومسدتوى التسلح 3 والتعر هات 4 والهجرة أ 
وحماية الأاجناس الختلفة . لاحتمل أن تحتفظ الدول فيبا باختصاص 
افق لدة طأورلة . ولاشال مهن صواب هلأ الرأى و مأترتب عل الغمللالذى 
أصدرت به الآمم ادناه إسدطلب عدم أتفاق الأدول الكبرى ٠)‏ هن تركو 
عملية التكامل الدولى أساسا فى المجموعتين السكرير تين اللتين مخضت عنهما 
الحرب العالمية الثانية » ويسيطر على إحداهها الكوهونفورم . وينتظم 
المجموعة الاخرى حلف الاطلنط . ذلك لآن هذه الاشباء “دل المداية 
لا النهاية , للتطور الذى قدر نا أن تشهده» والذى ان 9 ألا بعد جبود 
شاقة دول فك 5 

لقدكان اتطور العم وتقدمه فى ميدان الصناعة فى القرن الماضى ‏ ثار 
وأسعة فى اجتمع الدولى ؛) فق فاققت القدرة على الإنتاج الأقدرة على 


-7 1 
الاستولاك نقيجة للتوزيع المتفاوت للمقدرة الشرائية . وكان من نتيجة 
ذلك أن دخلت الدول الى تستخدم المعدات الفنية الحديثة فى تنافس 
جنوى على الآاسواق الخارجية » واندفعت خخاية مستويات المعيشة فيبا 


من منافسة الدول ذات المستوبات المتنخفضة لها . 


ركان من اغهتم أن تكرن 'نتعة هذه اطالة ب إن أجل أو عاجلةب 
هى الرقابة الدوليةعل المواد الآولية » وطرق الآقسويق؛ ومستويات العمل. 
لقد جىء بعصبة الهم لزيادة إدراك أهمية الآسباب الاقتصادية للحرب . 
وقد أعطىهذا الاءتراف اأشكل القانوق بإنشاء اليجاس الاقتصادى و الا ججماعى 
التابع للأهم المتحدة . هذا بالإضافة إلى أرى حق الدولة غير المقيد فى 
أن ترسم سياستها المالية » كان من الأسياب الرئيسية الاختلال السكلى 
والتخبط » الذى ساد خلال فترة ما بين ار بين ء والتحديد الشديد للاثتهان 
فى وشئطن قد يسبب هبوطاً خطيراً مخرباً فى الأسعار فى العالم » كا أن 
ثرا ك. الذهب فى باريس قد يعنى بطالة ف اليابان وأمريكا الجنوبية . لقد 
نشدت الأجيزة الدوليةمنذ الحرب العالمية الثانية لتعطىصورة فعالة للاعتهاد 
المتبادلفى الشئون المالية الحديثة. ومن البديهى أن نستنتس أن البنك العالمى 
وصندوق النقد الدولى » وأى اتحاد دفع أوردنى يماشره بنك التسويات 
الدوايةقى بازلء [ نما فى بداية نظام مالى مركو ى تصييم فيه الدول وحددأات 
تابعة .وتشبه إلى حد كبير بنوك رأس المال العام فى تبعيتها لينك إنجلترا . 


ويمكننا بالاضافة إلى مأ سيق ( أن نكشفعن هدم بأسلوب آخرء 


ل 

فن الواضح أن القانون الدولى حتى الآن وفى ضوء الأحوال التارضية : 
لايم إلا قليلا حقرق الآفراد باعتبارثم أفراداً لهم دق ذانى فى حمابته لهمء 
فإذا كان هؤلاء اللأفراد أجانب قاسوا على يدى دولة أجنبية . فعليبم أن 
عتمدوأ عل دولتهم لعلاج هذه الخالة 2 ف بوجد حَى الان أبة وسائل 
لإجبار تلك الدولةعلى مساعدتمم على نيل العدالة والإنصاف. وإذاماعوهل 
مواطن معاملة غير عادلة من دراته » فإن القانون الدولى ,نظر إلى هذه 
المسائل على أنها أى مخص القضاء الداخلى » وخارج عن نطاق اختصاصه , 
لآن الدولة يا سبق أن قلنا دولةذات سيادة ومن ثم لا يكو نلاحد الحق ‏ 
فى هذه الناحية - فى أن يسائلها فى قرارات قد تشعر أنها مضطرة 
لاتخاذها . 

من التمل على أبة حال » أن نكون عبل أبواب عبد جديد فى هذه 
الأمور » فليس هناك سبب نظرى منع من متتع الأجنى , الذى ضير ظلباً 
ننيجة تصرفدولة أجنبية » بالق فى أن بنشد الإنصاف من هيئة مث محكة 
العدل الدولية . وجب أن يكون ‏ دون شك - قادراً لا على إثبات دعواه 
سب ؛ بل حب عليه أيضا أن شت أنه قد استنفد وسائل المابة البى نيمأ 
الدولة التى أوقعت هه إلضرر ذاتها ٠.‏ وليس هناك كذلك سبب #برر- فى 
الظروف المناسبة ‏ عس4هم قدرة الأقلية على محاسبة الدولة النى أساءت 
إليها » أمام محكمة دولية على الأضرار التى لحقت بها من جراء حرمانها من 
حقوق تعبدت هذه الدولة » باحترامها عقتضى القانون الدولى . لقد متحت 
معاهدات اللأقليات النى شكلت جزءاً من إقرار السلام عام 1115 أقليات 


أوربا الشرقية قدراً من الماية طوال همدة بقاء العصية وتحت إشر اف مجلسها 


غ١1‏ 
مع جواز ألر جوع إلى المحكة الداعة للعدالة الدواية . ويعتبر إعلان الهم 
المتحدةلحقوق الإنسان تطبيقاً أوسع انفس المبدا . ورغم أنلذلك الإعلان 
قوة أدية لاقوة قانونية , إلا أنه الخطوة الأ ولى نحو صلك دولى بالحقوق. 
وهذا بدوره قد يتضمن - عن طريق بروتوكول للتنفيذ - إإزاماً عنم 
الأفراد الحق فى أن يرفعو! ‏ بصفتهم أفراداً ‏ دعاوى على درطم أمام 
حكمة دولية » مع تطبيق عةوبات فعالة على الدول لانتهاكها القانون الدولى 
الخاص حقوق الإنسان . إن مشروع جعل افرد شخصاً من أشخاص 
القانون الدولى له حقوق ملزمة قبل دولته مشروع هازال فى هبده . ولسكن 
كليا أم؟ئنا أن نزيد من أشر الفهم بأن الفرد هو ااشخص الذى وجدالقانون 
الدولى من أجل حمايته كانت قوة ذلك الفانون الملزمة على البشر أ كبر . 
وكذلك مكننا أن نلاحظ مئذ اهرب العالمية مسادى” قانون جتالى دولى 
فعال . فالا كة والعقاب عن جراتم الحرب التى ارتكبها مواطنون من 
دول الور ء قد أصبحا أكثر تنظها بصورة لم يسبق ا مثيل فللاول مرة 
فى التاريخ بحا م القادة السياسيون لدولة ذاتسيادة , أمام الحكة العسكربة 
الدواية فى نور عيرج » بنهمة تدبير حرب عدوانية وإشُعاها . وقدوصفت 
هذه الحرب بأنبا جر عة . لقد كانت هذه ال#اكة عملية قضائية جديدة ؛ 
ولكن الحسكم الخاق الذى أ كدته » وهو أن الحرب العدوانية جرعة ضد 
الإنسانية » كان موجوداً قبل ذلاك >يل عل الاقل . وهكذا تمثل ا كة 
نورنمبرج #احاً فى تطبيق القانون شبباً بذاك الذى تقدم القسانون 


العأ ذىي نفهسة , 


إن تطميقات وز| القانو ل أسذعدق النظر ل فر نََ وى »كن من العلببعى 


ل 


أن ف «أو ستن » عرد#1 مناقشة القانون عندما ,بلغ حدود الدولة , 
كا كان من المستحيل على مفكرى العصور الوسطى أنبناقشوه بلغة أخرى 
غير اللغة العااية . إن عام أوسئن كان عالاً بدت فيه الدولة آخر صورة 
لتطور النظم ؛ فقد كانت المنافسة هى قانوتم.ا » ووراء تلك المنافسة » 
كانت تكن الفسكرة المورئثة عن روح التفاؤل الطببة التى كانت سائدة 
فى الفرن الثامن عشر , وهى أن الطبيعة ؛ على المدى اأطويل » كفيلة بإصلاح 
كل شىء , إذا وثقنا فى حكتبها المطلقة . إنها نفس روح التفاؤلاتى نراها فى 
« اليد الخفية » عند أدم معث .. و فى تأ كيد راد يكااية بنتأم اأشديد أن حدرية 
التعاقد هى العلاج الحاسم للشرور الاجتماعية » وفى تعاليه هيجل وهى أن 
الععرة من التطور التاريخى , هى الحصول عبل حرية أكير حتى مما ذكرنا . 


إن عالمنا عالى مختلف » فإن ما يسيطر عيل أذهاننا ليس هو الانفصال 
القوى » راتما هو الرابطة الدولية » وليس هو أممية المافسة وإما هى 
الحاجة إلى التعارن . لقد عرقنا أن الدولة لاتستطيع أن تعيش 6 اعتقد 
أرسطو - حياة الكتفاء ذا » إذا أرادت أن تسكون على اتصال سللى 
متاسك مع الدرل الآخرى » فبى جزء من ال#تمع الكبير الذى تتغلغل 
حاجاته فى كل صورة هن صور وجوده . وقد أصرحنا أرق أن ميج حر به 
التعاقد لاءعنى له دون مساواة فىالقدرة على المساومة . وفكرة الدولةذات 
السيادة » قد أصبحت فى الواقم فكرة خطيرة مثلها فى ذلك مثل الفسكرة 
الآقدم الخاصة بالآفراد المندزلين الذين يعينون حكاما ضد الدولة الى 


إن علينا أن أقم نظرية وظيفية مجتمع تنظم فيه السلطة من أجل غابات 


ء تا ل 
متضمنة صراحة فى المواد التى نضطر إلى استعالها »,فقد ظهر أن فك 
إمكان ترك ااسلطة لكمة أى فريق من امجتع رحريته المطلقة فى الإختيار : 
فكرة نتعار ص مع الحياة الصالحة . إن سيادة الدولة فى عالمنا الذى ننتمى 
إليه , سيادة مطلقة مثلبا فى ذلك مثل سيادة الكنيسة الرومانية منذ ثلاثة 
رون لك . 

رذاك يعنى أننا لا نستطيع أن ترك الحدود بين الدول دون تنظ و 
وعجرد أن نواجه مش كلة تنظيمها . يتضم لنا أن سيادة الدولة تعنى 
الفوضى . إن الدولة لها الحق فى أن تباشر أموراً ذات طابع جل » ولاريمكن 
أن تترك انستآئر بأمور أخرى . تعتبر الدول اللاخرى أطرافأ فيبا . 

وهكذا يكون المدخل الطيعى , فىموقفنا هذا إلىالمشكلات السياسية 
هو أن ننظر إلى الدولة كقاطعة من مقاطعات المجتمع الكير » وأن نصر 
نيعأ يذلاك ك على أ ن قو[عدها محدودة طق لشيعيتما الضرور به ة لمصالح أوسع 
ار 8 نطأقبا . 

قد نسل بأن تنظيم الجتع 1 -كمير واكتشاف المؤسسات الأناسية ايدان 

الذى يحب أن تحكمه , عمل هائل , ولسكن ليس هناك ما بيجعل احتهال جاح 
ذالك الجيد كبير أغير التفكير الرزين الحاز : فىهذه الغانات. وكاءاسلءناعن 
وعى وإدراك بأن سيادة الدولة كانت تعبر عن حالة تاريخية قد ولت الآن: 
كان هناك احتمال أكير فى أن نفكر بلغةالتشريع الذى يلاثم بيئتتنا الجديدة , 
فلا يستطيع عالم جديد أن يأمل فى حياة مناسبة بوساطة المبادى” العامة 
لعالم مطى . 

ومن التمل من جبة أخرى أن تذهب جبودنا هاء : فالموّسسات 
التى <صلت على السلطة » والدولة التى حصلت على السلطة ؛ ان تتنازل عن 


1 اد 
نفوذها بسهولة . فالدولة التى كانت قدماً تشبه حيواناً هائل الحجم ان تبتلع 
الطعى بسهولة . إن أى شخص يفكر فى احتمالات اأصراع التى نواجببا 
كالاحقاد الءنصرية وألوان التعصب القوى والدبنى أيضاً » والتسابق 
الاقتصادى , ,الإضافة إلى الروح العدائية بين روسيا وأمريكا النى مخضت 
الحرب العالمة الثانية عنها » إن من بفكر فىكل ذلك , قد ,اتمس له العذر 
إذا خلص ,أن الآمل فى السلام ضثيل للغاية . إنا قبلنا وأذعنا - فىميثاق 
العصبة وميثاق الأمم المتحدة - لفسكرة نزع القسليم بالكلا فقط , وللكتنا 
م ننزع السلاح » ومازانا . نعيش حتى يومنا هذا حت تهديد ساح أكثر 
فظاعةوهولا من أى تسليم عرفه العالممن قبل . لقد امتدحنا نظام الوصاية . 
ولكننا سعينا قدر طاقتنا لننفذ وثائق انتدابنا وندير المناطق الخاضع-ة 
لوصاءتنا بالأساليب الاستعارية العتيقة . وهناك أمور كثيرة تفتم أمامنا 
أبواب الأمل . مثل منم الهند استقلالها » الذى قال عنه « ما كولى » منذ 
قرن مطى إنه سسوف يكون يوماً يفخر به التاريخ الإنجليزى . إلا أن العقاثر » 
والأراء القديمة الراعتة , وألوان القسوة : والآرهام النى صاحبت نشأة 
التجربة الشيوعية فى روسيا وشرق أوربا » وصور السراع الطبق البى 
تعتبر من طبيعة النهضات القوهيةفى أسيا وأفريقياء والمشكلاتالمعلقة الخاصة 
عستقل ألمانيا واليانان » وازدياد مطاردةالعماء السياسين ٠‏ وحار بةاللأفكار 
التحررية فى أمريكا .كل هذه الأمور 'منعنا من أن نتصور أن التقدم فكرة 
حتمية . وليستهناك حرية أوسعادة مالم نعملعلى حقيقهما » وليستهناك 
حرية أو سعادة مالم نقر السلام . وعلينا أن نفسكر فى هذا السلام كغامرة 
خلاقة مثمرة تنطوى على تضحيات أ كبر » ومخاطر أعظم من تلك التي 
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حدثث فى أكير حرب سابةة. فعلينا أن نثبت حقنا فى اأسلام » بأن نكون 
ع استعداد لدفع العن الذى يتطليه عن طيب غاطر . 


مامن أحد إستطيع أن يضمن انا النجاح ء فإذاكنا نعرف الطريق إلى 
الهدف ؛ فائنا جم إشفاقا 0 عزاء الر<لة ؛ زد على ذلك 9 هزاك عردداً 
غير قليل ٠‏ ومعظهم من ذوى النفوذ ء بعلاون بإصرار معار ضتهم لأبدف. 
ولكى نبلغ الحدف ؛ يحب على الدول الكبيرة أن تخضع ٠‏ ومطلوب من 
الأغنياء أن يضحوا . إذ لا #كننا أن نكون أحراراً مالم نكن عادلين , 
والمساواة هى من العدل . ليس لديئا سبب جوهوى بدعونا للآن نفترض 
أ الذن ملكو ن الساطة ومتمتعون ما » سوف طنازلون عنها من أجل 
مثل عليا لا يشاركون فيبا : فم [ أذأ حاربوا! للاحتفاظ بنفو ذمم كان م عل 
الأقل أمل ظاهر فى النجاح » فإذأ فازوا .كا رأينا فى تاريخ أانيا وإيطاليا 
الحالى فإنهم يقيمون حك استيدادياً » وإذا فشلوا فإنهم يعملون على نشر 
الفوضى . وهذه التوقءات لا مختلف بالنسة لروسيا كأ سين لنا تأرخها . 
إن انتصار الام يتوقف على رغبة قوية واسعة الانتشار فى السلام » 
ولا ينسنى لهذه الرغبة أن تسكون قوية ولا واسعة الانتشار » مادام الاهتمام 
بنتائجها مختلفاً . وفكرة التضحية مى أجل العدل لم تصييم بعسد جزءاً من 
العادات العقلية للجنس البشرىء فاننا لمنتعلم حتى أن نفساححم عن طيب خاطر 
إذا ما اختلفت مشماعرنا » ما زالت ألوان الصراع الى تنشب بيننا تشموهها 


الجر اب اأعقا دنه ؛ ا قل 03 م تعير فيممأ هو #صضوو ل هذه العقايك .9 


فى الواقع » إن جيلا مثل جيلنا الذى تستقر قدماه عند حافة الهارية . 
لا حَق له 2 التفاؤل بالنسة لمستة. له ' إنة يعرف الطر.ق : وهذه حقيقة 
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ولكن ذلك ايس دليلا على أنه سوف #ختار هذا الطريق . ورا نجد فىهذا 
القول - عل ها فيه من تناقض ‏ أملنا الكمير . فإن اللاخطار التى نحيق 
بناواضة وحاضرة لدرجة أننا مدفوعين إلى التجربة والابتكار . فقد 
علءتنا التجربة ار نة ضعفن الاخلاق الحضارية . ورعا نكون قد تعلمنا 
أيضا خطر السعى سير قوتها مة ثانية . فإن برد المدر فَهَ بأن حدوث 
صراع فى المستقبل على أى مستوى من الانتشار » ه.وف يجعل التراث 
الحضارى أوهى من الذكزيات . يرد هذه المعرفة قد تولد فينا نخلقاً 
لا تعتبر العدالة فيا مجرد مثل أعلى أجوف . وقد نتولد فضلا عن ذلك . 
رغمة عامة فى حياة طيبة ٠‏ وقد تؤدى نفس المشقة النى نكابدها فى الظفر 
بيده العاقاء إلى تحقرى انب امال قبا : 


١” 


طبع الغلاف عطيعة حيمر 


